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الطبيعة القانونية لأمر الأداء

من£ه محمد سا�

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 09-10-2018                                           تاريخ القبول: 2019-01-31   

ملخص البحث: 

تضمــن البحــث مقدمــة ومبحثيــن، المقدمــة تضمنــت نظــرة عامــة لمحتــوى البحــث مــع بيــان 
أهــداف البحــث وأهميتــه وإشــكالية البحــث. 

المبحــث الأول مــن البحــث كان بعنــوان »التعريــف بأوامــر الأداء وتمييزهــا عمــا يشــتبه بهــا« 
ــي  ــب الثان ــر الأداء، والمطل ــة أوام ــاول ماهي ــب الأول تن ــن، المطل ــى مطلبي ــيمه إل ــم تقس ــث ت حي

تنــاول التمييــز بيــن أوامــر الأداء ومــا يشــتبه بهــا. 

المبحــث الثانــي مــن البحــث كان بعنــوان »الاتجاهــات الفقهيــة والتشــريعية فــي تحديــد طبيعــة 
أوامــر الأداء«. وتــم تقســيم المبحــث الثانــي إلــى ثاثــة مطالــب، المطلــب الأول تنــاول وجهــة نظــر 
الــرأي القائــل بــأن أمــر الأداء يعتبــر عمــاً قضائيــاً، والمطلــب الثانــي تنــاول وجهــة نظــر الــرأي 
ــاً، أمــا المطلــب الثالــث مــن هــذا المبحــث فقــد تطــرق  القائــل بــأن أمــر الأداء يعتبــر عمــاً ولائي

لوجهــة نظــر الــرأي الــذي اعتبــر الأمــر الولائــي ذا طبيعــةٍ مزدوجــة. . 

وانتهــى البحــث بمجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات التــي اندرجــت تحــت خاتمــة 
الموضــوع. 

الكلمات الدالة: الطبيعة القانونية، أمر الأداء.
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المقدمة: 

ــزاع  ــود ن ــد وج ــك عن ــاً، وذل ــم ودي ــا بينه ــة فيم ــة العاق ــن تصفي ــوم م ــن الخص ــد لا يتمك ق
حقيقــي يقتضــي تدخــل القضــاء لتحقيقــه والبــت فيــه؛ إذ إن الأصــل هــو أن يقــوم ذوو الشــأن باتخــاذ 
ــى  ــة بشــأن الدعــاوى للوصــول إل ــون الإجــراءات المدني ــي قان ــا ف الإجــراءات المنصــوص عليه

حقهــم. 

ومــع ذلــك، واســتثناءً مــن هــذا الأصــل وللتيســير علــى ذوي الشــأن فــي أحــوالٍ معينــة فقــد 
أجــاز القانــون اســتصدار أمــر أداء بــدلًا مــن اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
بشــأن الدعــاوى، فالمشــرع الإماراتــي قــدّر بالنســبة إلــى بعــض الديــون أن تحقيقهــا لا يحتــاج إلــى 
مواجهــة بيــن الطرفيــن، لأن المديــن ليــس لديــه مــا يواجــه بــه ادعــاء الدائــن، وأســاس هــذا التقديــر 

هــو ثبــوت الديــن بالكتابــة، فمــع هــذا الثبــوت يغلــب تحقــق الديــن. 

فأمــر الأداء نظــام اســتثنائي للقضــاء الموضوعــي الــذي لا يقتضــي اتبــاع الإجــراءات المعتــادة 
للخصومــة، بــل تســتلزم اتبــاع إجــراءات مختصــرة شــبيهة بإجــراءات الأوامــر علــى العرائــض، 
لكــن لا يمكننــا التســليم بقــول أن أمــر الأداء كالأمــر علــى عريضــة ومــن ثــم اعتبــاره أمــراً ولائيــاً 
بنــاءً علــى التشــابه فــي بعــض الجوانــب بيــن النظاميــن كإجــراءات إصــدار كل منهــم، وقــد ثــار 
جــدل فقهــي وتشــريعي حــول اعتبــار أمــر الأداء عمــا قضائيــا أو أمــرا ولائيــا دفعنــا إلــى البحــث 
فــي هــذه الاشــكالية التــي كانــت ولا زالــت تثيــر الخلــط فــي ذهــن البعــض حــول الطبيعــة القانونيــة 

لأمــر الأداء. 

وفــي ذات الصــدد فقــد كانــت إجــازة المشــرع للخصــوم باســتصدار أمــر الأداء وفقــاً لقانــون 
الإجــراءات المدنيــة رقــم 11 لســنة 1992م اختياريــة، أي كان الخصــم مخيــراً بيــن اتبــاع إجراءات 
الدعــاوى وإصــدار أمــر الأداء، وبعــد صــدور تعديــل بالقانــون ذاتــه بقانــون رقــم 0) لســنة 2005م 
أصبــح إصــدار أمــر الأداء وجوبيــاً ويترتــب علــى مخالفــة ذلــك أن تقضــي المحكمــة بعــدم قبــول 

الدعــوى لعــدم رفعهــا بالطريــق الــذي رســمه القانــون؛ لأن ذلــك يعــد مــن النظــام العــام. 

ــذي حصــل  ــر ال ــكالية التغيي ــاول إش ــا لتن ــي دفعن ــه المشــرع الإمارات ــي توج ــر ف ــذا التغيي فه
ــا وجهــة نظــر  ــة الإماراتــي؛ إذ كانــت لن فــي نــص المــادة )14\2 مــن قانــون الإجــراءات المدني

ــي الموضــوع محــل الدراســة.  ســنتناولها ف

فالغايــة مــن البحــث المقــدم هــي بيــان الجــدل الفقهــي والتشــريعي الحاصــل حــول تحديــد طبيعة 
أمــر الأداء القانونيــة مــن خــال بيــان الآراء الفقهيــة والتشــريعية و تحليــل النصــوص التشــريعية 
وصــولًا إلــى الهــدف الــذي يرمــي إليــه البحــث وهــو إلقــاء الضــوء علــى موقــف المشــرع الإماراتي 

حــول نظــام أوامــر الأداء ووضــع تصــورات وحلــول لإشــكاليات محــل التطــرق. 
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مما سبق، فقد تم تقسيم البحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التعريف بأمر الأداء وتمييزها عما يشتبه بها. 

المطلب الأول: ماهية أمر الأداء والحكمة منه. 

المطلب الثاني: التمييز بين أمر الأداء وما يشتبه به. 

المبحث الثاني: الاتجاهات الفقهية والتشريعية في تحديد طبيعة أمر الأداء

المطلب الأول: أوامر الأداء ذات طبيعة قضائية

المطلب الثاني: أوامر الأداء ذات طبيعة ولائية. 

المطلب الثالث: أوامر الأداء ذات طبيعة مزدوجة. 

الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات. 

المبحث الأول: ماهية أوامر الأداء وتمييزها عما يشتبه بها. 

المطلب الأول: التعريف بأمر الأداء. 

 إن تحديــد ماهيــة أمــر الأداء يقتضــي بيــان مفهومــه والحكمــة منــه والتنظيــم التشــريعي لأمــر 
الأداء فــي القانــون الإماراتــي والقوانيــن المقارنــة وذلــك كلُ فــي فــرعٍ مســتقل علــى النحــو الآتــي: 

الفرع الأول: مفهوم أمر الأداء والحكمة منه. 

الأصــل أن يقــوم ذوو الشــأن باتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون بشــأن 
الدعــاوى للوصــول إلــى حقهــم)1(، حيــث تفتــرض التشــريعات أن عــدم تمكــن الخصــوم مــن تصفيــة 
العاقــة بينهــم وديــاً يرجــع إلــى وجــود نــزاع حقيقــي بينهــم يقتضــي تدخــل القضــاء للفصــل فيــه 

ــه)2(.  وتحقيق

واســتثناءً مــن هــذا الأصــل وللتيســير علــى طرفــي النــزاع فــي أحــوالٍ معينــة أجــاز المشــرع 
الإماراتــي وغيــره مــن التشــريعات اســتصدار أمــر الأداء بــدلًا مــن مــن اتبــاع قواعــد التقاضــي 
ــي حاجــة  ــاً اســتثنائياً، فهــو يلب ــر نظــام أمــر الأداء نظام ــث يعتب ــع الدعــاوى، حي ــي رف ــة ف العادي

راجع: المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أمام المحاكم المدنية، ص58  )1(

تركي، علي عبدالحميد، شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2015،   )2(
ص11)
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الســرعة وعــدم وجــود نــزاع جــدي حــول الحــق) وجــوده أو مقــداره أو اســتحقاقه( ، وذلك لاســتيفاء 
الديــون التــي يكــون محلهــا نقــوداً أو منقــولات أيــاً كانــت قيمتهــا، طالمــا أنهــا معينــة المقــدار وحالــة 

الأداء وثابتــة بالكتابــة، ويكــون هــذا الاســتيفاء بالتقــدم بعريضــة لاســتصدار أمــر أداء عليهــا)1(. 

لــم ينــص المشــرع الإماراتــي علــى ماهيــة أمــر الأداء بنــصٍ قانونــي ولكــن الفقــه قــد اجتهــد 
فــي بيــان ماهيتــه، فقــد عرفــه البعــض بأنــه القــرار القضائــي الصــادر فــي الموضــوع المنصــب 
علــى ديــون محلهــا نقــود أو منقــولات معينــة بالــذات أو النــوع والمقــدار متــى كانــت ثابتــة بالكتابــة 
ــي  ــرار القضائ ــذا الق ــاء وه ــه بالوف ــن مدين ــف الدائ ــبق أن كل ــة الأداء، وس ــدار وحال ــة المق ومعين

يصــدر مــن قاضــي الأداء علــى عريضــة مــن الدائــن لكــي يأمــن مدينــه بأدائــه إليــه)2(. 

وعرفــه البعــض بأنــه عمــلٌ قضائــي؛ إذ يتضمــن قضــاءً فاصــاً فــي خصومــة، وهــو يصــدر 
ــذه الدعــوى،  ــون له ــي رســمها القان ــي موضــوع دعــوى رفعــت بالإجــراءات الت مــن القاضــي ف
فهــو طريــق اســتثنائي للمطالبــة بالحقــوق الثابتــة بالكتابــة، وهــو بذلــك يعتبــر مطالبــة قضائيــة بحــق 
أمــام القضــاء، فالقاضــي المختــص بإصــدار أمــر الأداء يفصــل فــي مطالبــة قضائيــة بحــق، وفــي 
خصومــة حــول أصــل الحــق إذ هــو يقضــي بإلــزام المديــن بــأداء الحــق وهــو قضــاءٌ قطعــي ملــزم، 

فيكــون عملــه عمــاً قضائيــاً))(. 

ــاك  ــه مهمــا اختلــف الفقــه فــي وضــع مفهــوم لأمــر الأداء إلا أن هن ــا أن ممــا ســبق يتضــح لن
بعــض الجوانــب لا بــد وأن تتوافــر فــي الأمــر لكــي يأخــذ نطلــق عليــه أمــر الأداء، وهــي أن يكــون 
حــق الدائــن ثابتــاً بالكتابــة وحــال الأداء، وكان كل مــا يطالــب بــه الدائــن دينــاً مــن النقــود معيــن 

المقــدار أو منقــولًا معينــاً أو بنوعــه ومقــداره أو معينــاً بذاتــه تعيينــاً نافيــاً للجهالــة. 

الحكمــة مــن أمــر الأداء: فمتــى توافــرت تلــك الشــروط مجتمعــة، فــإن المشــرع يحتّــم اســتثناءً 
اللجــوء إلــى طريــق العريضــة)4(، وليــس الخصومــة العاديــة؛ إذ إنــه لا يوجــد نــزاع حــول وجــود 
هــذا الديــن أو مقــداره ممــا يســتوجب ســرعة اقتضائــه بإجــراءات بســيطة وســهلة وســريعة وقليلــة 
ــة مــا إذا  ــا، و لكــن فــي حال التكاليــف خصوصــاً وأن هــذا القضــاء لا يســتوجب مرافعــة أو تحقيق
كان الفصــل فــي هــذه الديــون يقتضــي تحقيقــاً أو مرافعــة فــإن القاضــي لا يصــدر أمــر أداء علــى 

محمود، سيد أحمد، أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات وتعدياته الحديثة ) القانون رقم 76 لسنة 2007(   )1(
وأحكام الفقه والقضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2009، ص1015

محمود، سيد أحمد، أصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات، مرجع سابق، ص 1018  )2(

المنشاوي، عبدالحميد، نظام أوامر الأداء في قانون المرافعات الكويتي، دار الفكر الجامعي، الأزاريطة، مصر،   )((
دون سنة نشر، ص)

الأداء  أمر  استصدار  بإجراءات  تتعلق  والتي  الإماراتي  المدنية  الإجراءات  قانون  من   149  -  14( المواد   )4(
والمواعيد المقررة لذلك. 



من�ه محمد سا� ( 441-403 )

407 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

هــذه العريضــة بــل يحيــل الطلــب مــع تحديــد جلســة إلــي المحكمــة لنظــره وفقــاً لإجــراءات العاديــة 
للخصومــة)1(. 

وهكــذا نــرى أن نظــام زمــر الأداء يــؤدي إلــى تبســيط إجــراءات التقاضــي وتخفيــف العــبء 
ــات التقاضــي فــي حــالات يقــدر القاضــي  ــى المحاكــم فــي بعــض الحــالات دون إهــدار ضمان عل
لزومهــا أو يتمســك بهــا الخصــم وهــي محاولــة لاختصــار إجــراءات التقاضــي عــن طريــق إرجــاء 

اســتعمال المدعــي عليــه لحقوقــه فــي الدفــاع إلــى مــا بعــد صــدور القــرار القضائــي)2(. 

الفرع الثاني: التنظيم التشريعي لأمر الأداء

ــب النظــام،  ــع جوان ــاول جمي ــب التشــريعات أوامــر الأداء بنصــوص خاصــة تتن نظمــت أغل
مــن حيــث إجــراءات إصــداره والمواعيــد الخاصــة بــه وطــرق الطعــن فيــه، ومــن هــذه التشــريعات 
التشــريع الإماراتــي محــل الدراســة، فقــد نظــم المشــرع الإماراتــي أمــر الأداء فــي المــواد مــن )14 
ــة  ــم 11 لســنة 1992م والقوانيــن المعدل ــة الإماراتــي رق ــى 149 مــن قانــون الإجــراءات المدني إل
ــون  ــن أن قان ــم م ــنة 2014م، وبالرغ ــم 10 لس ــون رق ــنة 2005م والقان ــم 0) لس ــون رق ــه القان ل
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي حديــث النشــأة مقارنــةً بالتشــريعات الأخــرى إلا أننــا نجــد أنــه وفــي 
النصــوص الخاصــة بأمــر الأداء قــد مــر بتطــورٍ تشــريعي، فقــد تــم تعديــل نــص المــادة )14\2 
والــذي كان وفقــاً للقانــون رقــم 11 لســنة 1992م يخــول الدائــن رخصــة اتبــاع طريــق أمــر الأداء 
أو رفــع الدعــوى بالطريــق العــادي، حيــث كان نــص المــادة هــو كالتالــي »إذا رفــع الدائــن دعــواه 
بالطريــق العــادي رغــم توافــر شــروط اســتصدار أمــر الأداء فــا يحــول هــذا دون نظــر المحكمــة 
للدعــوى«، حيــث تــم تعديلــه وفقــاً للقانــون ذاتــه رقــم 00) لســنة 2005 و أصبــح كالتالــي »اســتثناءً 
مــن القواعــد العامــة فــي رفــع الدعــوى ابتــداءً تتبــع الأحــكام الــواردة فــي المــواد التاليــة إذا كان 
حــق الدائــن ثابتــاً بالكتابــة وحــال الأداء وكان كل مــا يطالــب بــه دينــاً مــن النقــود معيــن المقــدار أو 
منقــولًا معينــاً بنوعــه ومقــداره وتتبــع هــذه الأحــكام إذا كان صاحــب الحــق دائنــاً بورقــةٍ تجاريــة 
واقتصــر رجوعــه علــى الســاحب أو المحــرر أو القابــل أو الضامــن الاحتياطــي لأحدهــم أمــا اذا 

أراد الرجــوع علــى غيــر هــؤلاء وجــب عليــه اتبــاع القواعــد العامــة فــي رفــع الدعــوى«. 

ــرت  ــى تواف ــن مت ــر الدائ ــة يخيّ ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة )14 م ــص الم ــد كان ن لق
ــة،  ــوى العادي ــق الدع ــر الأداء أو طري ــق أم ــاع طري ــن اتب ــه بي ــب ب ــق المطال ــي الح ــروط ف الش
وبعــد صــدور القانــون رقــم 0) لســنة 2005 أصبــح المشــرع يلــزم الدائــن متــى توافــرت الشــروط 
الازمــة فــي الحــق المطالــب بــه اتبــاع نظــام أمــر الأداء، فأصبــح ليــس للدائــن ســلطة الاختيــار 

فهمي، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني: قانون المرافعات، دار الثقافة الجامعية للنشر والتوزيع، 1987،   )1(
ص710

محمود، سيد أحمد، أصول التقاضي، مرجع سابق، ص1017  )2(
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بيــن رفــع الدعــوى وطلــب اســتصدار أمــر الأداء، واتبــاع هــذا الطريــق مــن النظــام العــام، ولذلــك 
يتعيــن علــى المحكمــة عنــد مخالفــة الدائــن لذلــك، أن تقضــي مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبــول الدعــوى 
ــول  ــدم قب ــاً بع ــر حكم ــذا يعتب ــول ه ــدم القب ــون)1(، وع ــمه القان ــذي رس ــق ال ــر الطري ــا بغي لرفعه

ــة الإجــراءات)2(.  ــي بســبب مخالف إجرائ

رأيــي فــي المســألة: إن نــص المــادة )14 قبــل التعديــل لــم يكــن بحاجــة للتعديــل، حيــث كان 
ــد  ــه، وتحدي ــى حق ــي الوصــول إل ــر ســرعة ف ــه أكث ــدر أن ــذي يق ــق ال ــاع الطري ــن باتب يســمح للدائ
الدائــن لاختيــاره يتــم فــي ضــوء توقعاتــه لاحتمــال منازعــة الطــرف الآخــر مــن عدمــه، والواقــع 
ــأن  ــق أمــر الأداء وينتهــي الأمــر ب ــى طري ــم فيهــا اللجــوء إل ــرة يت ــي كشــف أن حــالات كثي العمل
يحــدد القاضــي جلســة لنظــر الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، وبذلــك تكــون الفتــرة التــي قضاهــا 
الخصــم فــي طلــب أمــر الأداء هــي بمثابــة تضييــع للوقــت والجهــد والنفقــات، وحتــى فــي الحــالات 
التــي يســتجيب فيهــا القاضــي لطلــب اســتصدار امــر الأداء قــد يلجــأ المديــن إلــى التظلــم مــن الأمــر 
أو الطعــن عليــه بالاســتئناف، فبذلــك يعــود النــزاع أمــام القضــاء مــن جديــد وتضيــع الفائــدة مــن 

وراء نظــام أمــر الأداء))(. 

ــار  ــق الإجب ــون عــن طري ــا يك ــى الخصــوم ف ــير عل ــد التيس ــا أن المشــرع يري وإذا افترضن
والإلــزام، وإنمــا مــن خــال إتاحــة الفرصــة بــأن يلجــأ لأكثــر مــن طريــق، للوصــول إلــي الحــق، 
والقــول بــأن جعــل نظــام أمــر الأداء وجوبيــاً يهــدف إلــى الحــد مــن عــدد القضايــا أمــام المحاكــم 
ــادة عــدد القضــاة، وبحــث الأســباب  ــادة يكــون مــن خــال زي ــه، فمواجهــة هــذه الزي مــردود علي
المؤديــة لنشــأة النزاعــات ومحاولــة العمــل علــى تافيهــا، أمــا عــاج ظاهــرة زيــادة عــدد القضايــا 
مــن خــال إجبــار الأفــراد علــى ســلوك طريــق معيــن محفــوف بمخاطــر الافتقــار لمبــدأ المواجهــة 

بيــن الخصــوم. 

المطلب الثاني: تمييز أوامر الأداء عما يشتبه بها. 

ــم  ــق تقدي ــةٍ رســمية والمســتحق الأداء عــن طري ــت بورق ــه الثاب ــى حق ــن يحصــل عل إن الدائ
طلــب للقاضــي بتكليــف المديــن بالوفــاء، ويصــدر القاضــي أمــراً علــى عريضــة الطلــب بذلــك وهــو 
مــا يطلــق عليــه أمــر الأداء، ويتــم بنفــس طريقــة الحصــول علــى أمــر علــى عريضــة كأحــد أهــم 
صــور الأمــر الولائــي، وهــذا مــا ادى اثــارة خــاف فقهــي بيــن الفقهــاء حــول تحديــد تكييــف أوامــر 
ــر  ــن أوام ــاف بي ــه ســنبين أوجــه الشــبه والاخت ــا، وعلي ــا ولائي ــث عــده البعــض عم الأداء  حي

تمييز دبي، 19\06\2007م، الطعن 126، 2007، طعن تجاري  )1(

تركي، علي عبدالحميد، شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، ص18)  )2(

تركي، علي عبدالحميد، شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراني، مرجع سابق، هامش 2 ص17)  )((



من�ه محمد سا� ( 441-403 )

409 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

الأداء والأوامــر علــى عرائــض فــي فرعيــن مســتقلين وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

الفرع الأول: أوجه الشبه بين أوامر الأداء والأوامر على عرائض. 

إجراءات إصدار كلٍ منهما: 

الأصــل فيمــا يتعلــق بإجــراءات إصــدار أوامــر الأداء وفقــاً لقانــون المرافعــات الكويتــي  رقــم 
لســنة أن تتبــع إجــراءات الأوامــر علــى العرائــض إلا إذا قــرر المشــرع إجــراءً مخالفــاً أو أضــاف 
بيانــاً أو غايــر فــي المواعيــد المقــررة فيكــون مــن المتعيــن إعمــال النــص الخــاص بأوامــر الأداء)1(، 
أمــا المشــرعان المصــري والإماراتــي لــم يبينــا ذلــك ولكــن يستشــف مــن النصــوص القانونيــة أن 
ــون  ــاً لقان ــض واحــدة وهــي وفق ــى العرائ ــر عل ــر الأداء والأوام ــن أوام إجــراءات إصــدار كل م

الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي محــل الدراســة كالآتــي: 

إن أمــر الأداء والأمــر علــى عريضــة يصــدران بعريضــة مكونــة مــن نســختين ومشــتملة . 1
ــادة )140 /  ــه الم ــا نصــت علي ــون وهــذا م ــي القان ــا ف ــات المنصــوص عليه ــى البيان عل
ــة  الإماراتــي »وتكــون هــذه العريضــة مــن نســختين  1( مــن قانــون الإجــراءات المدني
ومشــتملة علــى وقائــع الطلــب وأســانيده وموطــن الطالــب ومحــل عملــه وتعييــن موطــن 
ــه موطــن أو محــل عمــل فيهــا ويرفــق بالعريضــة  ــم يكــن ل ــة إذا ل ــه فــي الدول ــار ل مخت
ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة )144 / )( م ــص الم ــك تن ــا«، وكذل ــدة له ــتندات المؤي المس
المدنيــة  الإماراتــي »ويجــب أن تحــرر العريضــة مــن نســختين متطابقتيــن وأن تشــتمل 
علــى بيانــات صحيفــة الدعــوى المنصــوص عليهــا فــي المــادة )42()2(، »وبالتالــي فإنــه 
يشــترط القانــون الإماراتــي أن تكــون كل مــن العريضتيــن مكونــة مــن نســختين وكذلــك 

الفكر الجامعي، دون سنة نشر،  الكويتي، دار  المرافعات  المنشاوي، عبدالحميد، نظام أوامر الأداء في قانون   )1(
ص47 ومابعدها

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن  )2(
تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية: 

1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته
أو وظيفته وموطنه ومحل عمله. 

2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه
ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره، فإن لم يكن للمدعى عليه أو
لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له. 

3- تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها. 
4- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. 
5- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة. 

6- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 
7- توقيع رافع الدعوى أو من يمثله. 
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تشــتمل علــى البيانــات التــي نــص عليهــا القانــون «. 

 وكذلــك تنــص المــادة )194( مــن قانــون المرافعــات المصريــة »وتكــون هــذه العريضــة مــن 
نســختين متطابقتيــن ومشــتملة علــى وقائــع الطلــب وأســانيده، وتعيــن موطــن مختــار للطالــب فــي 
البلــدة التــي بهــا مقــر المحكمــة و تشــفع بهــا المســتندات المؤيــدة لهــا «، وتنــص المــادة ))20( مــن 
قانــون المرافعــات المصريــة »ويجــب أن تحــرر العريضــة مــن نســختين متطابقتيــن وأن تشــتمل 
علــى وقائــع الطلــب وأســانيده واســم المديــن كامــاً ومحــل إقامتــه وترفــق بهــا المســتندات المؤيــدة 
لهــا، وأن يعيــن الطالــب فيهــا موطنــاً مختــاراً لــه فــي دائــرة اختصــاص المحكمــة، فــإن كان مقيمــاً 
ــة «،  ــر المحكم ــا مق ــي به ــدة الت ــي البل ــار ف ــه اتخــاذ موطــن مخت ــن علي ــرة تعي ــذه الدائ خــارج ه
ــن  ــة مــن نســختين متطابقي ــون المصــري أن تكــون العريضــة مكون ــك القان ــي يشــترط كذل وبالتال
محتويــة علــى البيانــات التــي يشــترط القانــون النــص عليهــا فــي العريضــة، وكذلــك نصــت المــادة 
167 مــن قانــون المرافعــات الكويتــي علــى أن يحــرر الطالــب عريضــة مــن نســختين يذكــر فيهمــا 

البيانــات التــي حددهــا المشــرع الكويتــي و يقدمــان للقاضــي المختــص)1(. 

طرق الطعن في كل منهما: 

الطعن عن طريق التظلم:

لقــد حــدد كل مــن المشــرع الإماراتــي والمصــري والكويتــي علــى حــدٍ ســواء طرقــاً للطعــن 
فــي أوامــر الأداء والأوامــر علــى العرائــض حيــث بيــن المشــرع الإماراتــي فــي قانــون الإجــراءات 
ــالأداء  ــر الصــادر ب ــك الأم ــى عريضــة وكذل ــر عل ــن الأم ــن كل م ــم م ــه يجــوز التظل ــة أن المدني
ــة   ــه المــادة )141( مــن قانــون الإجــراءات المدني أمــام المحكمــة المختصــة وهــذا مــا نصــت علي
الإماراتــي)2( »للطالــب إذا صــدر الأمــر برفــض طلبــه ولمــن صــدر عليــه ولــذوي الشــأن الحــق 
فــي التظلــم مــن الأمــر إلــى المحكمــة المختصــة أو القاضــي الــذي أصــدره حســب الأحــوال إلا إذا 
نــص القانــون علــى خــاف ذلــك«، وكذلــك فيمــا يخــص أمــر الأداء حيــث نصــت المــادة )147( 
ــم مــن الأمــر خــال  ــن التظل ــى: »يجــوز للمدي ــي))( عل ــة  الإمارات ــون الإجــراءات المدني مــن قان
ــم أمــام المحكمــة المختصــة ويكــون  ــه إليــه ويحصــل التظل خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إعان
بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى أمامهــا ويجــب أن يكــون مســبباً«، وبالتالــي فيجــوز التظلــم 
ــا  ــي يحدده ــد الت ــب المواعي ــك حس ــر الأداء وذل ــك أم ــة وكذل ــى عريض ــر عل ــن الأم ــن كل م م

القانــون أمــام المحكمــة المختصــة. 

يوسف، أمير فرج، الشرح والتعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي علماً وعماً، دار الكتب   )1(
والوثائق القومية، ج2، 2014، ص)9) وما بعدها

نص المادة )141( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.   )2(

نص المادة )147( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.   )((
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وبالرجــوع إلــي أحــكام القانــون المصــري تنــص المــادة )197( مــن قانــون المرافعــات 
المصريــة علــى »لــذوى الشــأن، الحــق فــي التظلــم إلــى المحكمــة المختصــة، إلا إذا نــص القانــون 
علــى خــاف ذلــك ويكــون التظلــم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى أمــام محكمــة خــال عشــرة 
أيــام مــن تاريــخ صــدور الأمــر بالرفــض أو مــن تاريــخ البــدء فــي تنفيــذ الأمــر أو إعانــه بحســب 
ــه  ــه أو بإلغائ ــد لأمــر الصــادر أو بتعديل ــه بإصــدار الأمــر أو بتأيي ــة في ــم المحكم الأحــوال، وتحك
ويجــب أن يكــون التظلــم مســبباً و إلا كان باطــا «، وكذلــك بالنســبة إلــى أمــر الأداء حيــث تنــص 
ــال  ــر خ ــن الأم ــم م ــن التظل ــوز للمدي ــري)1( »يج ــات المص ــون المرافع ــن قان ــادة )206( م الم
ــام  ــة أو أم ــواد الجزئي ــة الم ــام محكم ــم أم ــه و يحصــل التظل ــه إلي ــخ إعان ــن تاري ــام م ــرة أي عش
المحكمــة الابتدائيــة حســب الأحــوال وتراعــى فيــه الأوضــاع المقــررة لصحيفــة افتتــاح الدعــوى، 

ــم مســبباً وإلا كان باطــاً «.  ويجــب أن يكــون التظل

ــى  ــر عل ــر الأداء والأم ــي أم ــن ف ــاً للطع ــاً خاص ــم طريق ــرع نظ ــح أن المش ــبق يتض ــا س مم
عريضــة وهــو طريــق التظلــم نظــراً إلــى أن أمــر الأداء يصــدر فــي غيبــة المديــن ودون مواجهــة، 
فســمح المشــرع للمديــن الطعــن فــي الأمــر الصــادر ضــده ودون عبــرة لقيمــة الحــق أو نوعــه)2(، 
ــام  ــم زم ــه ويحصــل التظل ــخ إعان ــن تاري ــا م ــر يوم ــة عش ــن خــال خمس ــوز للمدي ــم يج والتظل
ــون  ــب أن يك ــا، ويج ــوى أمامه ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــون بالإج ــة، ويك ــة المختص المحكم
ــم القواعــد والإجــراءات  ــد نظــر التظل ــي حكــم المدعــي، وتراعــى عن ــم ف ــر المتظل مســببا، ويعتب
ــرار  ــن الق ــاً م ــم أيض ــاب التظل ــح ب ــرع فت ــد أن المش ــل نج ــي المقاب ــة))( ف ــام المحكم ــة أم المتبع

ــى عريضــة ــى عريضــة)4(، أكمــل مــال الأمــر عل الصــادر مــن القاضــي بأمــر عل

نص المادة )206( قانون المرافعات المصري.   )1(

تركي، علي، شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، ص))) ومابعدها  )2(

المادة 147 \1 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  )((

محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 258 - لسنة 2006 قضائية - تاريخ الجلسة 18 - 2 - 2007 حيث   )4(
ذهب القضاء الى النص في المادة 141، والفقرة الأخيرة من المادة 29) من قانون الإجراءات المدنية المعدل 
يدل على أن المشرع قد اقتصر على تقرير حق الصادر ضده الأمر بالمنع من السفر في التظلم من هذا الأمر 
على أن يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة التي تقدم بها الطلبات العارضة، وهي تقدم وفقا لما تقضي به المادة 97 
من ذات القانون إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصم ويثبت 
في محضرها، ولم يتطرق المشرع إلى تحديد ميعاد معين لرفع التظلم من الأوامر على العرائض بل ترك الباب 
مفتوحا أمام المتظلم لتقديم تظلمه وذلك باعتباره في مركز المدعي وليس في مركز الطاعن في الحكم الصادر 
ضده إذ يصدر الأمر من القاضي بموجب سلطته الولائية وينفذ مباشرة فور صدوره - وفق ما تقضي به الفقرة 
الثالثة من المادة 140 من القانون المشار إليه - بموجب كتاب يصدره القاضي الأمر أو رئيس الدائرة حسب 
الأحوال إلى الجهة المعنية وذلك كله على خاف القواعد الخاصة بأوامر الأداء الواردة في الباب الحادي عشر 
من قانون الإجراءات المدنية. حيث حددت المادة 147 منه ميعادا محددا لرفع التظلم من أمر الأداء فأجازت 
للمدين الصادر ضده الأمر التظلم منه خال خمسة عشر يوما من تاريخ إعانه بالأمر، مما لا محل معه لسريان 
حكم هذا النص المتعلق بأوامر الأداء على الأوامر على العرائض إذ لكل منهما قواعد مستقلة عن الأخر انتظمها 
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الطعن بالاستئناف: 

لقــد حــدد المشــرع الإماراتــي والمصــري والكويتــي طريقــاً للطعــن فــي الأمــر الصــادر مــن 
القاضــي ســواءً كان أمــراً بــأداء أو أمــراً علــى عريضــة، كمــا تطرقنــا إليــه ســلفاً ألا وهــو التظلــم، 
لكــن هنــاك حــالات قــد يتــم رفــض التظلــم فيهــا ففــي هــذه الحالــة أجــاز المشــرع الإماراتــي للخصــم 
أن يطعــن بقــرار المحكمــة فــي التظلــم بطريــق الاســتئناف)1(، وهــو مــا مقتضــاه أن اعتبــار المديــن 
ــه لمحكمــة  ــم مــن أمــر الأداء الصــادر قبل ــة المدعــي حكمــاً فــي التظل فــي نظــام أمــر الأداء بمثاب
معينــة، وهــو مــا لا ينفــي أنــه لــم يكــن هــو الــذي اســتفتح الخصومــة واقعــاً وفعــا أنــه بتظلمــه إنمــا 
يــدرأ عــن نفســه أمــرا صــدر بإلزامــه بــأداء معيــن و أن مــن حقــه علــى هــذا النحــو الإفــادة مــن 
الرخــص التــي منحــه إياهــا القانــون كرافــع للطعــن، والــواردة ضمــن الفصــل الخــاص بالقواعــد 
ــاً للقواعــد والإجــراءات المقــررة  العامــة لطــرق الطعــن فــي الأحــكام)2(، ويجــوز الاســتئناف وفق
لاســتئناف الأحــكام))(، ومــؤدى المــادة 147\1 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي أن 
ــي يجــوز  ــث الأحــكام الت اســتئناف أمــر الأداء يخضــع لقواعــد اســتئناف الأحــكام ســواءً مــن حي
اســتئنافها، أو مــن حيــث الخصــوم فــي الاســتئناف، أو مــن حيــث مواعيــد الاســتئناف أو مــن حيــث 
الآثــار المترتبــة علــى الاســتئناف وذلــك فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص)4(، وترتيبــاً علــى ذلــك 
إذا صــدر الأمــر بإلــزام المديــن بمبلــغ لا يتجــاوز عشــرين ألــف درهــم فــا يجــوز اســتئنافه أيضــاً، 
ــون  ــى أمــر الأداء أحــكام المــادة 158 مكــررا مــن قان ــق عل ــه يطب ــاد نــص المــادة 147\2 أن فمف
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي باعتبارهــا مــن القواعــد المقــررة لاســتئناف الأحــكام)5(، وتختــص 
محكمــة الاســتئناف  التابــع لهــا المحكمــة التــي يتبعهــا القاضــي الآمربنظــر الاســتئناف المرفــوع 
عــن أمــر الأداء، ويجــوز للصــادر ضــده الأمــر وفقــاً للمــادة 147 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 

بابان مستقان في القانون، لما كان ذلك فإنه لا محل لما يتحدى به الطاعن من أن المطعون ضده لم يرفع تظلمه 
إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما وهو الميعاد المحدد بالمادة 147 المشار إليه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه 
إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بقبول التظلم من الأمر الصادر بمنع المطعون ضده من السفر شكا فإنه 

يكون قد التزم النتيجة التي تتفق وصحيح القانون. 

المادة 147 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  )1(

المنصوري، محمد العوامي، يوسف، أمير فرج، الجديد في أحوال إصدار أمر بحبس المدين ومنعه من السفر،   )2(
دار الكتب والوثائق القومية، دون طبعة، 2016، ص )12 ومابعدها

المادة 147 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  )((

تركي، علي، شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، 5)) ومابعدها  )4(

وهذا يعني أنه يجوز استئناف أوامر الأداء الصادره في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب   )5(
العام أو وقوع بطان في الأمر أو بطان في الإجراءات أثر في  بالنظام  المتعلقة  مخالفة قواعد الاختصاص 
الأمر، ويجوز أيضاً استئناف جميع الأوامر في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الأمر صادراً على خاف حكم 
سابق لم يحز قوة الأمر المقضي به، انظر: تركي، علي، شرح قانون الاجراءات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، 

ص5))
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الإماراتــي الســالفة الذكــر اســتئناف الأمــر مباشــرةً، وبالتالــي يســقط الحــق فــي التظلــم)1(. 

في المقابل يجوز أيضاً استئناف التظلم الصادر من الأمر على عريضة)2( 

الطعن بالنقض: 

إن المشــرع الإماراتــي وفــي المــادة 141 أشــار إلــى طــرق الطعــن العاديــة وهــي الاســتئناف، 
غيــر أن الراجــح هــو إمكانيــة الطعــن بالنقــض متــى تــم نظــر التظلــم مــن أمــر الأداء أو الأمــر علــى 
عريضــة مــن جهــة محكمــة الاســتئناف حــال كانــت هــي المصــدرة للأمــر))(، فوفقــاً لحكــم المحكمــة 
ــررت  ــد ق ــم فق ــي التظل ــتئناف ف ــة الاس ــرار محكم ــن نقضــاً بق ــا إن للخصــم الطع ــة العلي الاتحادي
المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي هــذا الخصــوص إن النــص فــي المــادة 141 مــن قانــون الإجــراءات 
المدنيــة الــواردة فــي البــاب العاشــر - الأوامــر علــى العرائــض - علــى أنــه »للطالــب اذا صــدر 
الأمــر برفــض طلبــه ولمــن صــدر عليــه الأمــر الحــق فــي التظلــم إلــى القاضــي أو رئيــس الدائــرة 
الــذي أصــدره حســب الأحــوال إلا إذا نــص القانــون علــى خــاف ذلــك، ولا يمنــع مــن نظــر التظلــم 
قيــام الدعــوى الأصليــة أمــام المحكمــة ويجــب أن يكــون التظلــم مســبباً ويقــدم التظلــم علــى اســتقال 
أو تبعــاً للدعــوى الأصليــة وذلــك بالإجــراءات التــي ترفــع بهــا الطلبــات العارضــة، ويحكــم فــي 
التظلــم بتأييــد الأمــر أو بتعديلــه أو بإلغائــه ويكــون الحكــم قابــاً للطعــن بطــرق الطعــن العاديــة«، 
لا يــدل صراحــةً علــى عــدم جــواز الطعــن بالنقــض فــي أحــكام محاكــم الاســتئناف فــي الاســتئناف 
الــذي يقــام طعنــاً فــي الحكــم الصــادر فــي التظلــم مــن أمــر علــى عريضــة بحجــز أمــوال المديــن 
ومنعــه مــن الســفر، ومــن ثــم لــم يــرد مــن ضمــن هــذه القواعــد ســواء القواعــد العامــة أو القواعــد 
الخاصــة بالطعــن بالنقــض مــا يــدل علــى أن الطعــن بالنقــض فــي الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم 
ــى أمــوال  ــى عريضــة بالحجــز عل ــم مــن الأمــر عل ــي التظل ــي الأحــكام الصــادرة ف الاســتئناف ف
المديــن ومنعــه مــن الســفر، غيــر جائــز وهــو مــا يســتفاد أيضــاً مــن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
29) مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة)4(، والتــي أحالــت بالنســبة إلــى التظلــم مــن منــع المديــن مــن 

ــن  ــد الطع ــدوره لقواع ــذي يخضــع ب ــى عريضــة وال ــر عل ــن الأم ــم م ــفرإلى إجــراءات التظل الس
بالنقــض)5(. 

تركي، علي، شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، ص336  )1(

ومما يؤكد ذلك نص المادة 141 والتي جاء في نهايتها »……………ويكون الحكم قاباً للطعن بطرق الطعن   )2(
العادية«. 

السرحان، بكر، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة، الشارقة، الإمارات العربية، ط1، )201،   )((
هامش )، ص245

تنص المادة 29) من قانون الاجراءات المدنية الإماراني على أنه»…. . ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه   )4(
بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض………. . الخ«. 

محكمة اتحادية عليا، طعن رقم 369 لسنة )2 القضائية الصادر بتاريخ 02\01\2002م  )5(
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كذلــك فإنــه يجــوز الطعــن بالنقــض فــي القــرار الصــادر عــن التظلــم مــن أمــر الأداء لأنــه وفقــاً 
لمــا تــم بيانــه لا يوجــد مــا يمنــع مــن ذلــك لأن ذلــك لا يخالــف النصــوص القانونيــة الــواردة فــي 

البــاب الخــاص بالطعــن بالنقــض ولا النصــوص الخاصــة بتنظيــم أمــر الأداء. 

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين أمر الأداء والأمر على عريضة. 

الأمــر الصــادر بــالأداء يجــب أن يســبقه تكليــف المديــن بالوفــاء بالحــق الثابــت بالكتابــة . 1
والمــراد اســتصدار الأمــر بــالأداء بــه، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )144( مــن قانــون 
ــي  ــاء ف ــن أولًا بالوف ــف المدي ــن أن يكل ــى الدائ ــي)1( »عل ــة  الإمارات ــراءات المدني الإج
ميعــاد خمســة أيــام علــى الأقــل ثــم يســتصدر أمــراً بــالأداء مــن قاضــي المحكمــة التــي 
ــادة )202( مرافعــات مصــري  ــا نــص الم ــن «، ويقابله ــا موطــن المدي ــي دائرته ــع ف يق
ــام  ــاد خمســة أي ــاء بميع ــن أولا بالوف ــف المدي ــن أن يكل ــى الدائ ــى: »عل ــي تنــص عل والت
علــى الأقــل ثــم يســتصدر أمــراً بــالأداء مــن قاضــي محكمــة المــواد الجزئيــة التابــع لهــا 
موطــن المديــن أو رئيــس الدائــرة بالمحكمــة الابتدائيــة حســب الأحــوال «، ويســتفاد مــن 
ــب اســتصدار أمــر  ــل طل ــاء قب ــن بالوف ــف المدي ــزم تكلي ــه يل ــر أن ــن ســالفتي الذك المادتي
الأداء حتــى تتــاح لــه فرصــة الوفــاء اختيــاراً إذا أراد، كمــا يجــب أن يكــون التكليــف قبــل 
ــوم  ــاء، أي مــن الي ــف بالوف ــي للتكلي ــوم التال ــام تحســب مــن الي ــب بخمســة أي ــم الطل تقدي
التالــي لليــوم الــذي تــم فيــه تســليم المديــن للكتــاب المســجل، وينتهــي الميعــاد بانتهــاء اليــوم 
الاخيــر منــه)2(. أمــا الأمــر علــى عريضــة فإنــه يصــدر مــن القاضــي المختــص بإصــدار 
الأوامــر علــى عرائــض دون اشــتراط التنبيــه الســابق علــى الشــخص المــراد اســتصداره 
فــي مواجهتــه وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )144 / 2( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة  
ــى  ــة عل ــره كتاب ــوال أم ــب الأح ــرة حس ــس الدائ ــي أو رئي ــدر القاض ــي »ويص الإمارات
إحــدى نســختي العريضــة فــي اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر« ويقابلــه نــص المــادة 
)195( مــن قانــون المرافعــات المصريــة التــي تنــص »يجــب علــى القاضــي أن يصــدر 
أمــره بالكتابــة علــى أحــدى نســختي العريضــة فــي اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر«. 

ــر 2.  ــب اســتصدار الأم ــي طل ــرر ف ــا أن يق ــر الأداء إم ــص بإصــدار أوام  القاضــي المخت
ــادة  ــا لإجــراءات المعت ــة وفق ــة لنظــر الدعــوى القضائي ــدد جلس ــض ويح ــالأداء بالرف ب
لنظــر الدعــوى القضائيــة والفصــل فيهــا يعلــن بهــا المديــن وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
)145( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي ونــص هــذه المــادة »إذا رأى القاضــي 

نص المادة )144( قانون إجراءات مدنية إماراتي.   )1(

المنصوري، محمد العوامي، يوسف، أمير فرج، الجديد في أحوال إصدار أمر بحبس المدين ومنعه من السفر،   )2(
دار الكتب والوثائق القومية، دون طبعة، 2016، ص127 ومابعدها
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عــدم إجابــة الطالــب عــن كل طلباتــه أو رأى عــدم إصــدار الأمــر لأي ســبب آخــر وجــب 
ــة  ــام المحكم ــوى أم ــة لنظــر الدع ــدد جلس ــر وأن يح ــن إصــدار الأم ــع ع ــه أن يمتن علي
ــة  ــي الجلس ــا ف ــور أمامه ــن بالحض ــان المدي ــة بإع ــوم المحكم ــذ تق ــة، وعندئ المختص
المحــددة بإعــان يتضمــن بيانــات العريضــة«، ويقابلهــا نــص المــادة )204( مــن قانــون 
المرافعــات المصــري »إذا رأى القاضــي ألا يجيــب الطالــب عــن كل طلباتــه كان عليــه أن 
يمتنــع عــن إصــدار الأمــر و أن يحــدد جلســة لنظــر الدعــوى أمــام المحكمــة مــع تكليــف 
الطالــب بإعــان خصمــه إليهــا«، ويســتفاد مــن نــص المادتيــن أنــه إذا رأى القاضــي عــدم 
إجابــة الطالــب عــن كل طلباتــه، أو رأى عــدم إصــدار الأمــر لأي ســبب كأن يجــد أن أحــد 
الطلبــات لا تتوافــر فيهــا الشــروط التــي تطلبهــا القانــون، كأن يكــون الحــق غيــر معيــن 
المقــدار أو غيــر ثابــت فــي المســتند المقــدم أو لا يتمتــع بالحمايــة القانونيــة كمــا لــو كان 
ديــن قمــار مثــاً، حينهــا وجــب علــى القاضــي أن يمتنــع عــن إصــدار الأمــر وأن يحــدد 
جلســة لنظــر الدعــوى أمــام المحكمــة، وعندئــذٍ تقــوم المحكمــة بإعــان المديــن بالحضــور 
أمامهــا فــي الجلســة المحــددة بإعــان يتضمــن بيانــات العريضــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
144 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، ولا يعتبــر رفــض شــمول الأمــر بالنفــاذ 

المعجــل رفضــاً لبعــض الطلبــات فــي حكــم هــذه المــادة)1(. أمــا بالنســبة إلــى الأمــر علــى 
ــوى  ــك س ــض لا يمل ــى عرائ ــر عل ــدار الأوام ــص بإص ــي المخت ــإن القاض ــة ف عريض

إصــدار الأمــر علــى عريضــة، والمقــدم إليــه طلبــا باســتصداره أو رفــض إصــداره. 

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )140 / 2( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي حيــث 
تقــول: »ويصــدر القاضــي أو رئيــس الدائــرة حســب الأحــوال أمــره كتابــة علــى إحــدى نســختي 
ــون  ــن قان ــادة )195( م ــص الم ــا ن ــر«، ويقابله ــى الأكث ــا عل ــي لتقديمه ــوم التال ــي الي العريضــة ف
المرافعــات المصــري التــي تقــول: »يجــب علــى القاضــي أن يصــدر أمــره بالكتابــة علــى إحــدى 

نســختي العريضــة فــي اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر«. 

يجــب أن يصــدر الأمــر بــالأداء علــى إحــدى نســختي العريضــة المقدمــة إلــى القاضــي . )
المختــص بإصــدار أوامــر الأداء لاســتصداره عليهــا خــال ثاثــة أيــام مــن تاريــخ تقديمها 
ــي  ــة  الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــادة )144 / 4( مــن قان ــه الم ــا نصــت علي وهــذا م
»ويجــب أن يصــدر الأمــر علــى إحــدى نســختي العريضــة خــال ثاثــة أيــام علــى الأكثــر 
مــن تقديمهــا «، ويقابلــه نــص المــادة ))20( قانــون المرافعــات المصــري  يقــول النــص: 
»ويجــب أن يصــدر الأمــر علــى إحــدى نســختي العريضــة خــال ثاثــة أيــام علــى الأكثــر 
مــن تقديمهــا«، أمــا الأمــر الصــادر علــى عريضــة فإنــه يجــب أن يصــدر علــى إحــدى 
ــى عرائــض  ــى القاضــي المختــص بإصــدار الأوامــر عل ــة إل نســختي العريضــة المقدم

145\1 إجراءات مدنية إماراتي  )1(
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لاســتصداره عليهــا وذلــك فــي اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر وذلــك مــا نصــت عليــه 
المــادة )140 / 2( التــي تقــول: »ويصــدر القاضــي أو رئيــس الدائــرة حســب الأحــوال 
أمــره كتابــة علــى إحــدى نســختي العريضــة فــي اليــوم التالــي لتقديمهــا علــى الأكثــر«، 
ــول النــص: »يجــب  ــة يق ــون المرافعــات المصري ــادة )195( مــن قان ــا نــص الم ويقابله
علــى القاضــي أن يصــدر أمــره بالكتابــة علــى إحــدى نســختي العريضــة فــي اليــوم التالــي 

لتقديمهــا علــى الأكثــر«. 

تعتبــر العريضــة المقدمــة لاســتصدار الأمــر بــالأداء عليهــا وأمــر الأداء الصــادر . 4
عليهــا كأن لــم تكــن إذا لــم يتــم إعانهــا إلــى المديــن الصــادر فــي مواجهتــه خــال ســتة 
ــد نصــت  ــون المصــري فق ــى القان ــة أشــهر بالنســبة إل ــي وثاث ــون  الإمارات أشــهر للقان
ــادر  ــر الص ــة والأم ــر العريض ــة »وتعتب ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة )146( م الم
عليهــا بــالأداء كأن لــم تكــن إذا لــم يتــم إعانهمــا للمديــن خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
صــدور الأمــر«، بينمــا نصــت المــادة )205( مــن قانــون المرافعــات المصريــة »وتعتبــر 
العريضــة والأمــر الصــادر عليهــا بــالأداء كأن لــم تكــن إذا لــم يتــم إعانهــا للمديــن خــال 
ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور الأمــر«، أمــا الأمــر الصــادر علــى عريضــة فإنــه يســقط 
إذا لــم يقــدم للتنفيــذ خــال ثاثيــن يومــا مــن تاريــخ صــدوره وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
)140 / 4( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي »ويســقط الأمــر الصــادر علــى 
ــع هــذا  ــخ صــدوره ولا يمن ــاً مــن تاري ــن يوم ــذ خــال ثاثي ــدم للتنفي ــم يق العريضــة إذا ل
الســقوط مــن اســتصدار أمــر جديــد«، ويقابلــه نــص المــادة )200( مــن قانــون المرافعــات 
المصــري »يســقط الأمــر الصــادر علــى عريضــة إذا لــم يقــدم للتنفيــذ خــال ثاثيــن يومــاً 
مــن تاريــخ صــدوره ولا يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار أمــر جديــد«، وبالتالــي فــإن 

كا مــن القانونيــن قــد اشــترط مــرور مــدة قدرهــا ثاثيــن يومــاً. 

ــم فإنــه يحــوز . 5 الأمــر الصــادر بــالأداء يشــتمل علــى قضــاء فــي أصــل الحــق)1( ومــن ث
ــى القاضــي  ــة)2( ولا يجــوز للخصــوم إعــادة طــرح ذات الموضــوع عل ــة القضائي الحجي

فالأمر الصادر بالأداء يتضمن قضاء قطعيا بإلزام المدين الصادر في مواجهته بأداء الحق. انظر: رمزي سيف،   )1(
الوسيط، مرجع سابق، ص: 742، احمد مسلم، أصول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: 561 - 
566 وجدى راغب فهمي، النظرية العامة للتنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: 136 - 5)1، 
أيضا: نقض مدنى مصري – جلسة 4 / 4 / 1963 – مجموعة أحكام النقض -14 - 475، 11 / 5 / 1972 

– مجموعة أحكام النقض – )2 -872. 

انظر: محمد كمال عبدالعزيز، تقنين المرافعات على ضوء الفقه و أحكام القضاء، مرجع سابق، ص: 84)، انظر   )2(
أيضا: نقض مدنى مصري )2 / 5 / 1957 مجموعة أحكام النقض 8 - 520 4 / 4 / 1963 – مجموعة أحكام 
النقض -14 - 475، 11 / 5 / 1972 مجموعة أحكام النقض -)2 - 872 11 / 2 / 1974 – مجموعة أحكام 
النقض -25 - 27) 5 / 1 / 1977 – مجموعة أحكام النقض -28 - 174، )1 / 2 / 1980 – مجموعة أحكام 

النقض -1) - 508
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الــذى أصــدره، طالمــا أنــه لــم يســقط، كمــا يكــون للقاضــي فــي هــذه الحالــة الامتنــاع عــن 
إصــدار أمــر جديــد بــالأداء نتيجــة لتمتــع أمــر الأداء الســابق بالحجيــة القضائيــة والــذى 
لــم يســقط)1(. فتنــص المــادة )145( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي علــى مــا 

يأتــي: 

ــه أو رأى عــدم إصــدار الأمــر  ــب عــن كل طلبات ــة الطال  »1 -  إذا رأى القاضــي عــدم إجاب
ــوى  ــر الدع ــة لنظ ــدد جلس ــر وأن يح ــدار الأم ــن إص ــع ع ــه أن يمتن ــب علي ــر وج ــبب آخ لأي س
أمــام المحكمــة المختصــة، وعندئــذ تقــوم المحكمــة بإعــان المديــن بالحضــور أمامهــا فــي الجلســة 
المحــددة بإعــان يتضمــن بيانــات العريضــة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة ولا يعتبــر رفــض 

شــمول الأمــر بالنفــاذ المعجــل رفضــاً لبعــض الطلبــات فــي حكــم هــذه المــادة«. 

ــو بعــد صــدور الحكــم فــي . 6 ــة ول ولا يجــوز لأي مــن الخصــوم الطعــن فــي قــرار الإحال
الموضــوع، وكذلــك تنــص المــادة )204( مــن قانــون المرافعــات المصريــة على:النــص 
فــي المــادة 204 مــن قانــون المرافعــات علــى أن: »اذا رأى القاضــي ألا يجيــب الطالــب 
عــن كل طلباتــه كان عليــه أن يمتنــع عــن إصــدار الأمــر وأن يحــدد جلســة لنظــر الدعــوى 
ــر  ــي الأم ــبة إل ــا بالنس ــا«، أم ــه إليه ــب إعــان خصم ــف الطال ــع تكلي ــة م ــام المحكم أم
علــى عريضــة فإنــه لا يتمتــع بالحجيــة القضائيــة ومــن ثــم فــإن طالــب اســتصدار الأمــر 
علــى عريضــة يســتطيع إعــادة تقديــم نفــس الطلــب الــذي ســبق رفضــه ويســتطيع أيضــا 
رفــع دعــوى قضائيــة موضوعيــة ولــو كان هنــاك تعــارض بينهــا وبيــن طلــب اســتصدار 

الأمــر علــى عريضــة الســابق رفضــه)2(. 

وهــذا مــا يســتفاد مــن نــص المــادة )144 / 4( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة »ويســقط الأمــر 
ــم يقــدم للتنفيــذ خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ صــدوره ولا يمنــع  الصــادر علــى العريضــة إذا ل
هــذا الســقوط مــن اســتصدار أمــر جديــد«، وهــذا يقابلــه نــص المــادة )200( مــن قانــون المرافعــات 
ــاً مــن  ــن يوم ــذ خــال ثاثي ــدم للتنفي ــم يق ــى عريضــة إذا ل ــر الصــادر عل ــة »يســقط الأم المصري

تاريــخ صــدوره و لا يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار أمــر جديــد «. 

ميعــاد التظلــم مــن الأمــر الصــادر بــالأداء يكــون خمســة عشــر يومــا للقانــون الإماراتــي . 7
أمــا بالنســية لقانــون المرافعــات المصــري عشــرة أيــام مــن تاريخ إعانــه للمديــن الصادر 

فالأمر الصادر بالأداء يؤدى إلى استنفاد سلطة القاضي الذى أصدره بشأن المسألة التي فصل فيها، انظر: أمينة   )1(
النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، ص: 5) فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص: 
948: محمود محمد هاشم، استنفاد ولاية القاضي، مرجع سابق، ص: 220. وانظر أيضا: نقض مدنى مصري 

–جلسة )1 / 2 / 1980 الطعن رقم )415( لسنة )46( . 

انظر: نقض مدنى مصري – جلسة 18 / 12 / 1978 – مجموعة أحكام النقض 29 )194.   )2(
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فــي مواجهتــه، كمــا أنــه يمكــن اســتئناف الأمــر الصــادر بــالأداء إن كان قابــا لــه وذلــك 
مــن تاريــخ فــوات ميعــاد التظلــم منــه أو مــن تاريــخ اعتبــار التظلــم كأن لــم يكــن، وتنــص 
المــادة )147 / 1( قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي علــى: »يجــوز للمديــن التظلــم 
ــى خــاف  ــك عل ــه«، وذل ــه إلي ــخ إعان مــن الأمــر خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاري
القانــون المصــري الــذي جعــل المــدة عشــرة أيــام فتنــص المــادة )206( علــى: »يجــوز 
للمديــن التظلــم مــن الأمــر خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ إعانــه إليــه «، أمــا بالنســبة 
إلــى الأمــر علــى عريضــة فليــس لــه ميعــاد، وذلــك بطبيعــة الحــال مالــم يكــن قــد ســقط 
الحــق فــي التظلــم منــه نتيجــة لســقوطه إذا لــم يقــدم للتنفيــذ خــال ثاثيــن يومــا مــن تاريــخ 

صــدوره)1(. 

التظلــم مــن أمــر الأداء يكــون أمــام المحكمــة التــي نــص عليهــا القانــون وهــي المحكمــة . 8
ــن  ــة »يجــوز للمدي ــون الإجــراءات المدني ــن قان ــادة )147 / 1( م المختصــة نصــت الم
التظلــم مــن الأمــر خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إعانــه إليــه ويحصــل التظلــم 
ــادة لرفــع الدعــوى أمامهــا «، أمــا  أمــام المحكمــة المختصــة ويكــون بالإجــراءات المعت
التظلــم مــن أمــر الأداء فــي القانــون المصــري يكــون أمــام محكمة المــواد الجزئيــة أو أمام 
المحكمــة الابتدائيــة حســب الأحــوال وقــد نصــت المــادة )206( مــن قانــون المرافعــات 
ــه  ــخ إعان ــن تاري ــام م ــر خــال عشــرة أي ــن الأم ــم م ــن التظل المصــري »يجــوز للمدي
إليــه ويحصــل التظلــم أمــام محكمــة المــواد الجزئيــة أو أمــام المحكمــة الابتدائيــة حســب 
ــا بالنســبة  ــاح الدعــوى«، أم ــة افتت ــررة لصحيف ــه الأوضــاع المق الأحــوال و تراعــى في
إلــى الأمــر علــى عريضــة التظلــم أمــام المحكمــة المختصــة أو أمــام نفــس القاضــي الــذى 
أصــدره، تنــص المــادة )141 / 1( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة »للطالــب إذا صــدر 
الأمــر برفــض طلبــه ولمــن صــدر عليــه ولــذوي الشــأن الحــق فــي التظلــم مــن الأمــر إلــى 
المحكمــة المختصــة أو القاضــي الــذي أصــدره حســب الأحــوال إلا إذا نــص القانــون علــى 
خــاف ذلــك « ويقابلــه نــص المــادة )199 / 1( مــن قانــون المرافعــات المصــري »لــذوى 
ــس القاضــي  ــه لنف ــم من ــى التظل ــة المختصــة الحــق ف ــم للمحكم ــن التظل ــدلًا م ــأن، ب الش

الآمــر بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى«. 

تســري علــى الأمــر الصــادر بــالأداء وعلــى الحكــم القضائــي الصــادر فــي التظلــم منــه . 9
الأحــكام الخاصــة بالنفــاذ المعجــل للأحــكام القضائيــة بحســب الأحــوال التــي بينهــا 
القانــون حيــث تنــص المــادة )148( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي علــى: 
ــد الخاصــة  ــه القواع ــم من ــي التظل ــم الصــادر ف ــى الحك ــر الأداء وعل ــى أم »تســري عل
بالنفــاذ المعجــل حســب الأحــوال التــي بينهــا القانــون«، وهــذ أيضــا مــا نــص عليــه قانــون 

المادة )140 / 4( قانون الإجراءات المدنية الإماراتي المادة )200( قانون المرافعات المصرية.   )1(
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المرافعــات المصــري فــي المــادة )209( التــي تقــول »تســرى علــى أمــر الأداء وعلــى 
الحكــم الصــادر فالتظلــم منــه الأحــكام الخاصــة بالنفــاذ المعجــل حســب الأحــول التــي بينها 
القانــون «، أمــا الأمــر علــى عريضــة فإنــه يكــون نافــذا بغيــر كفالــة وبقــوة القانــون تنــص 

المــادة )228( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة علــى مــا يلــي: 

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:. 1

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التـي أصدرتها. أ. 

الأوامر الصادرة على العرائض. ب. 

ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة مالم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة. . 2

ــاذ  ــى: »النف ــي تنــص عل ــة الت ــون المرافعــات المصري ــادة ) 288( مــن قان ــه نــص الم ويقابل
ــاً كانــت  ــة واجــب بقــوة القانــون للأحــكام الصــادرة فــي المــواد المســتعجلة أي المعجــل بغيــر كفال
ــم ينــص الحكــم أو  ــك مــا ل ــى العرائــض، وذل ــي أصدرتهــا، وللأوامــر الصــادرة عل المحكمــة الت

ــة «.  ــم كفال ــى تقدي الأمــر عل

المبحث الثاني: الاتجاهات الفقهية والتشريعية في تحديد طبيعة أوامر الأداء

 أوجــد المشــرع نظــام أوامــر الأداء باعتبــاره نظامــاً مختصــرًا لا تتبــع فيــه الإجــراءات 
المعتــادة للخصومــة القضائيــة، وذلــك لاســتيفاء بعــض الحقــوق التــي لا تثيــر بطبيعتهــا فــي الغالــب 
ــذه  ــر، فه ــذه الأوام ــة ه ــد طبيع ــو تحدي ــتنا ه ــي دراس ــية ف ــة أساس ــا الآن بصف ــا يهمن ــا، وم نزاعً
الطبيعــة كانــت مثــارًا لجــدل شــديد فــي الفقــه، ويمكننــا حصــر آراء الفقهــاء بشــأن هــذه الطبيعــة 

ــة:  فــي اتجاهــات ثاث
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المطلب الأول: أوامر الأداء ذات طبيعة قضائية

ــر الأداء  ــة)1(؛ إذ أن أم ــالا قضائي ــر أعم ــر تعتب ــذه الأوام ــاه أن ه ــذا الاتج ــار ه ــرى أنص وي
ــى  ــن، وهــو يتضمــن قضــاء فاصــاً فــي خصومــة رفعــت إل ــزام المدي ــاً بإل يتضمــن حكمــاً قطعي
القضــاء بطريــق مخصــوص نــص عليــه القانــون يخالــف الطريــق العــادي لرفــع الدعــوى بالنســبة 
لنــوع معيــن مــن الطلبــات، وهــذه الإجــراءات الخاصــة لا تؤثــر فــي وصــف أمــر الأداء بأنــه حكمــاً 
قطعيــاً)2(، وتنــص المــادة ))14( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي علــى أنــه »اســتثناءً 
مــن القواعــد العامــة فــي رفــع الدعــوى ابتــداءً تتبــع الأحــكام الــواردة فــي المــواد التاليــة إذا كان 
حــق الدائــن ثابتــاً بالكتابــة وحــال الأداء وكان كل مــا يطالــب بــه دينــاً مــن النقــود معيــن المقــدار أو 
منقــولًا معينــاً بنوعــه ومقــداره وتتبــع هــذه الأحــكام إذا كان صاحــب الحــق دائنــاً بورقــة تجاريــة 
واقتصــر رجوعــه علــى الســاحب أو المحــرر أو القابــل أو الضامــن الاحتياطــي لأحدهــم أمــا إذا 

أراد الرجــوع علــى غيــر هــؤلاء وجــب عليــه اتبــاع القواعــد العامــة فــي رفــع الدعــوى«. 

ــه: »اســتثناءً مــن  ــىر أن ــة عل ــون المرافعــات المصري ــادة )201( مــن قان وتنــص أيضــا الم
القواعــد العامــة فــي رفــع الدعــاوى ابتــداءً تتبــع الأحــكام الــواردة فــي المــواد التاليــة، إذا كان حــق 
ــاً مــن النقــود معيــن المقــدار، أو  ــاً بالكتابــة وحــال الأداء، وكان كل مــا يطالــب بــه دين الدائــن ثابت
منقــولًا معينــاً بذاتــه أو بنوعــه أو مقــداره، وتتبــع هــذه الأحــكام إذا كان صاحــب الحــق دائنــاً بورقــة 
تجاريــة واقتصــر رجوعــه علــى الســاحب أو المحــرر أو القابــل أو الضامــن الاحتياطــي لأحدهــم، 
أمــا إذا أراد الرجــوع علــى غيــر هــؤلاء وجــب عليــه اتبــاع القواعــد العامــة فــي رفــع الدعــوى«. 

ــم إعــان  ــد أن يت ــه بع ــق اســتثنائي؛ لأن ــة طري ــا بمثاب ــا بأنه ــي أيضً ــد المشــرع الليب ــد أك  وق
المديــن بأمــر التكليــف بالوفــاء عمــا بنــص المــادة 779 مــن قانــون المرافعــات المصــري ومــع 
ــب  ــم طل ــي تقدي ــن ف ــدأ الدائ ــا يب ــه، هن ــع علي ــزام الواق ــاء بالالت ــي الوف ــن ف ــى المدي ــك يتراخ ذل

الجديدين  المرافعات والاثبات  قانوني   - والتجارية  المدنية  المرافعات  قانوني  الوسيط في شرح  رمزي سيف،   )1(
رقم )1 ورقم 25 لسنة 1968، ) القاهرة، دار النهضة العربية( ط، 8، ص: 72. انظر: عبد الباسط جميعي 
الاستئناف المباشر لأوامر الأداء – مقالة مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – العدد الثاني السنة الثالثة – يوليو 
مبادئ   ،631 – ص   217 بند   – السابقة  المقالة   – الولائية  القاضي  سلطة   ،(79 -  ص78)،   1961 سنة 
المرافعات  – ص 286، 287 وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائي – ص 121، فتحي والى مبادئ 
قانون القضاء المدني– بند 12 – ص 44 وما بعدها. الوسيط طبعة سنة )199 – بند 248 – ص 879. محمد 
كمال عبدالعزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثانية – سنة 1978 – ص 82)، 84)، 
85)، محمود محمد هاشم – استنفاد ولاية القاضي المدني في قانون القضاء المدني – طبعة 1979 / 1980 ص 

220 أحمد مسلم أصول المرافعات – ص 666، عبدالحميد وشاحي – أوامر الأداء، رقم 2 ص 6. 

راجع في نقد الرأي القائل بصفة الحكم لأمر الأداء: أمينة النمر، أوامر الأداء في القانون المصري والتشريعات   )2(
المرافعات  قانون  التعديات بمقتضى  أوامر الأداء وفقاً لآخر  التعمق في نظام  الأجنبية - دراسة تفصيلية مع 

الجديد – ) الاسكندرية، منشأة المعارف، 1969( ط، 8، ص: 62 - 63. 
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ــا عــدة شــروط  ــذه العريضــة اســتوجب المشــرع له ــا وه ــة المختصــة قانون ــى الجه العريضــة إل
ــة)1(.  ــون مكتمل ــى تك حت

ــم فإنــه يجــب أن  فهــذا الجانــب مــن الفقــه يعتبــر أمــر الأداء حكمــا بالمعنــى الدقيــق، ومــن ث
ــإن  ــرأي، ف ــا لهــذا ال ــات الأحــكام، ويخضــع لقواعــد إصدارهــا وتحريرهــا)2(، وطبق يســتوفي بيان
ــي  ــدر ف ــا يص ــد حكم ــا يع ــق، وإنم ــى الدقي ــرا بالمعن ــد أم ــرآ لا يع ــميته أم ــم تس ــر الأداء رغ أم

ــراءات خاصــة))(.  ــم بإج ــة تت خصوم

ــة  الإماراتــي علــى:  وفــي ذات الصــدد تنــص المــادة ) 146( مــن قانــون الإجــراءات المدني
ــر الصــادر  ــه بالعريضــة وبالأم ــي أو محــل عمل ــه الأصل ــي موطن ــن لشــخصه أو ف ــن المدي »يعل
ضــده بــالأداء« وبالتالــي فإنــه يخضــع لنفــس القواعــد الخاصــة بإعــان الأحــكام القضائيــة وهــي 
تقابــل المــادة )204( مــن قانــون المرافعــات المصــري الــذي ينــص علــى أنــه: »إذا رأى القاضــي 
ألا يجيــب الطالــب عــن كل طلباتــه كان عليــه أن يمتنــع عــن إصــدار الأمــر وأن يحــدد جلســة لنظــر 

الدعــوى أمــام المحكمــة مــع تكليــف الطالــب بإعــان خصمــه إليهــا «. 

 فأمــر الأداء فــي نظــر هــذا الجانــب مــن الفقــه هــو عمــا قضائيــا؛ إذ يتضمــن قضــاء فاصــا 
ــي رســمها  ــي موضــوع دعــوى رفعــت بالإجــراءات الت ــة ويصــدر عــن القاضــي ف ــي خصوم ف
القانــون لهــذه الدعــوى)4(. فالقانــون قــد أوجــب اتبــاع طريــق أوامــر الأداء واعتبــره طريقــاً لرفــع 
الدعــوى اســتثناءً مــن القواعــد العامــة فــي حالــة المطالبــة بالحقــوق الثابتــة بالكتابــة، وعلــى هــذا 
ــام  ــة بالحــق أم ــى المطالب ــه معن ــة بحــق لأن في ــة قضائي ــر الأداء مطالب ــب اســتصدار أم ــد طل يع

ــاء)5(.  ــن بالوف ــف المدي ــة الجازمــة بعــد تكلي القضــاء المطالب

لا يجوز الاعان عن طريق البريد لما سوف يرتبه من مخاطر في حاله عدم وصوله – انظر: الكوني اعبوده،   )1(
التنظيم القضائي والخصومة القضائية، ) المركز القومي لإصدارات القانونية، 1998( ص: 411. 

انظر: عبدالحميد الوشاحي، أوامر الأداء، ) القاهرة، شركة ومطبعة مصطفى البابي، 1958( ج، 2، ص: 102.   )2(

رمزي سيف، الوسيط، المرجع السابق، ص: 744 وما بعدها. انظر: أحمد مسلم – أصول المرافعات– بند 561.   )((
عبدالباسط جميعي الاستئناف المباشر لأوامر الأداء – ص 79)، أحمد السيد صاوي الوسيط –بند 240، عز 
الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق على قانون المرافعات – ص 554، 561. وفى اعتماد ذلك التصور 
قضائيا. انظر: نقض 4 / 4 / 1963 – المجموعة 14 -  475 / 7 / 7 / 1962 – المجموع 15 – 693، 11 
/ ) / 1969 – المجموعة 20 – 91)، 11 / 2 / 1974 – المجموعة 25 – 27). و انظر في اعتماده بالنسبة 

لأوامر تقدير الرسوم القضائية. نقض 8 / 10 /  1956 – المجموعة 7 – 842. وقارب في اعتماد هذا التصور: 
عبدالمنعم الشرقاوي – شرح قانون المرافعات – بند 364. أحمد أبو الوفا – التعليق على المادة 206، حيث يعتبر 

أن الأمر بعد فوات ميعاد التظلم منه يكون بمثابة حكم انتهائي. 

رمزي سيف، الوسيط، المرجع السابق، ص: 742. انظر: فتحي عبدالصبور، البطان و أوامر الأداء، مقال   )4(
بمجلة المجموعة الرسمية والبحوث القانونية – السنة 61 العدد الثاني – ص 1180. 

فتحي عبدالصبور، البطان و أوامر الأداء، مقال بمجلة المجموعة الرسمية والبحوث القانونية – السنة 61 العدد   )5(
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 والقاضــي المختــص بإصــدار أمــر الأداء يفصــل فــي مطالبــة قضائيــة بحــق وفــى خصومــة 
حــول أصــل الحــق إذ هــو يقضــي بإلــزام المديــن بــأداء الحــق وهــو قضــاء قطعــي ملــزم)1( فيكــون 
ــاً، ويختلــف هــذا عــن قاضــي الأمــور الوقتيــة الــذى يقــوم بإصــدار قــرارات  عملــه عمــا قضائي
ــدأت فيكــون  ــدأ بعــد أو التــي ب ــم تب ــم ســير الخصومــة التــي ل ــة لتنظي ــة أو تحفظي بإجــراءات وقتي

ــاً).  عملــه عمــا ولائي

وبالتالــي فالقــرار الصــادر بإلــزام المديــن بــأداء الحــق هــو أســاس الــرأي الــذى يعتبــر 
ــذا  ــول به ــن الق ــع م ــم يمن ــا، ول ــا ملزم ــاء قطعي ــر الأداء قض ــى أوام ــبة إل ــي بالنس ــل القاض عم
ــى العرائــض أو أن تكــون ســلطة  ــرأي تشــابه إجــراءات أوامــر الأداء وإجــراءات الأوامــر عل ال
القاضــي فــي إصــدار الأمــر بــالأداء هــي ذات ســلطة قاضــي الأمــور الوقتيــة عنــد إصــدار 
الأمــر علــى عريضــة أو بعضهــا، فهــذه الأوامــر وفقــا لهــذا الاتجــاه لا تســتند إلــى ســلطة 
ــاً  ــا أو تحفظي ــراء وقتي ــرر إج ــا لا تق ــة)2( لأنه ــلطته القضائي ــى س ــتند إل ــل تس ــة ب القاضــي الولائي
ــة  ــم الخصوم ــى تحس ــه فه ــر بأدائ ــزام الآخ ــن وإل ــد الخصمي ــق لأح ــات الح ــن إثب ــا تتضم وإنم
ــزام))(.  ــاول موضــوع الحــق وتشــتمل علــى عنصــري الحكــم القضائــي وهمــا التقريــر والإل  وتتن

ووفقــا لهــذا الاتجــاه فــإن أمــر الأداء يكــون عمــا قضائيــا لــه كل مقومــات العمــل القضائــي ويرتــب 
نفــس آثــاره)4( فهــو يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي ويحــوز القــوة التنفيذيــة تمامــا كالحكــم القضائــي 
الــذي يصــدر فــي دعــوى إلــزام)5( وبصفــة عامــة يخضــع أمــر الأداء للقواعــد التــي يخضــع لهــا 

العمــل القضائــي)6(. 

والنتيجــة الازمــة لذلــك هــي أن المطالبــة بهــذه الحقــوق والتــي تتخــذ شــكل العريضــة تكشــف 
عــن تمســك الطالــب بحقوقــه ورغبتــه فــي حمايتهــا قضائيــا، ومــؤدى ذلــك هــو اعتبــار العريضــة 
المقدمــة مطالبــة قضائيــة بالحقــوق والمراكــز مضمونهــا يترتــب عليهــا مــا يترتــب علــى المطالبــة 

الثاني – ص 1180. 

عبدالحميد وشاحي، أوامر الأداء، ص: 95.   )1(

وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات، رسالة ماجستير، 1967، ص: 415   )2(
وما بعدها. 

عبدالباسط محمد جميعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، ) دار الفكر العربي، 1980( ، ص:   )((
 .287

فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني - قانون المرافعات المدنية والتجارية وأهم التشريعات المكملة   )4(
لها - ) القاهرة، دار النهضة العربية، )199( ط)199، بند: )40، ص: 702. 

فتحي والي، المرجع السابق، ص: )70.   )5(

والنشر  للطباعة  الحديثة  الطباعة  دار   ( والفقه،  القضاء  ضوء  في  المرافعات  تقنين  عبدالعزيز،  كمال  محمد   )6(
والتوزيع، 1995( ط 1995، ص: 84). 



من�ه محمد سا� ( 441-403 )

423 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

القضائيــة مــن آثــار إجرائيــة وموضوعيــة ولقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة »تطبيقــاً لذلــك 
أن العريضــة تعتبــر بديلــة صحيفــة الدعــوى وعــن طريقهــا تتصــل المطالبــة بالقضــاء)1( «. وقُضي 

أيضــا »وأن تقديــم العريضــة بقطــع التقــادم بالنصيــة للحقــوق محــل الطلــب فيهــا)2(«. 

ــة  ــاء صف ــة الأمــر عــن أمــر الأداء وإضف ــكار صف ــى إن ــه إل ــك بجانــب مــن الفق ــد أدى ذل ولق
ــا  ــد حكم ــا يع ــق وإنم ــى الدقي ــرا بالمعن ــر الأداء أم ــد أم ــرآ لا يع ــميته أم ــم تس ــه فرغ ــم علي الحك
ــه  ــم من ــم بإجــراءات خاصــة، ويعتبــر أن الأمــر بعــد فــوات ميعــاد التظل يصــدر فــي خصومــة تت
ــة))(:  ــباب الآتي ــى الأس ــتنادا إل ــوز اس ــي ويح ــر المقض ــة الأم ــب حجي ــي يرت ــم انتهائ ــة حك  بمثاب

ــالأداء  ــر الصــادر ب ــان اشــتمال الأم ــي بي أولا- أن المشــرع المصــري كان صريحــا وواضحــا ف
علــى قضــاء قطعــي ملــزم، وذلــك فــي المذكــرة التفســيرية للقانــون المصــري رقــم )100( لســنة 
1962، فالأمــر الصــادر بــالأداء وفقــا لهــذا الاتجــاه لا يســتند إلــى ســلطة القاضــي الولائيــة، وإنمــا 
ــن  ــا يتضم ــا وإنم ــا تحفظي ــا أو تدبيري ــرر إجــراء وقتي ــه لا يق ــة)4( لأن ــى ســلطته القضائي يســتند إل
ــة  ــه، فهــو يحســم الخصومــة القضائي ــزام الخصــم الآخــر بأدائ ــن وإل ــات الحــق لأحــد الخصمي إثب
ويتنــاول موضــوع الحــق المطالــب بــه موضــوع الأمــر بــالأداء، ويشــتمل علــى عنصــري الحكــم 
القضائــي وهمــا التقريــر والإلــزام)5(، فهــو عمــل قضائــي يتضمــن قضــاء فاصــا فــي خصومــة 
قضائيــة ويصــدر عــن القاضــي فــي موضــوع دعــوى قضائيــة رفعــت إليــه بالإجــراءات الخاصــة 

التــي رســمها قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة لهــا)6(. 

فطبيعــة المطالبــة بالحــق موضــوع الأمــر بــالأداء، وبالتالــي القــرار الصــادر بإلــزام المديــن 
بــأداء الحــق هــو أســاس الــرأي الــذي يعتبــر عمــل القاضــي بالنســبة إلــى الأمــر الصــادر بــالأداء 
قضــاءً قطعيــا ملزمــا، ولــم يمنــع مــن القــول بهــذا الــرأي تشــابه إجــراءات اســتصدار الأمــر بــالأداء 
وإجــراءات الأمــر علــى عريضــة أو أن تكــون ســلطة القاضــي عنــد إصــداره للأمــر بــالأداء هــي 

ذات ســلطة قاضــي الأمــور الوقتيــة عنــد إصــداره للأوامــر علــى عريضــة أو بعضهــا. 

الطعن 854 لسنة 44ق. )1 / 2 / 1980 – الطعن 415 لسنة 46 ق.   )1(

 –  1969  /  11  /  20  .1170  –  20 المجموعة   –  1969  /  11  /  6 نقض   )2(
 .1292  –  26 المجموعة   –  1975  /  6  /  25  .1220  –  20  المجموعة 

راجع أيضا: فتحي والى – الوسيط – بند 262. أمينة النمر – أوامر الأداء – ط 1970 – بند 74. 

أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، بند، 19 – ص: 44 وما بعدها.   )((

انظر: وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي، مرجع سابق، ص: 286.   )4(

عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، مرجع سابق، ص: 287 عبدالحميد وشاحي،   )5(
أوامر الأداء، مرجع سابق، ص: 95، فتحي عبد الصبور، المقالة المشار إليها سابقاً، ص: 1179. في نقد الاتجاه 
القائل بإسباغ صفة الحكم القضائي على الأمر الصادر بالأداء انظر: أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، 

بند: 28، ص: 62 -63. 

رمزي سيف، الوسيط، مرجع سابق، ص: 742. فتحي عبد الصبور، المقالة المشار إليها سابقاً، ص: 180.   )6(
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 ثانيــا- نــص قانــون الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي فــي المــادة ))14( منــه علــى »اســتثناء 
ــة إذا  ــواد التالي ــي الم ــواردة ف ــكام ال ــع الأح ــداء تتب ــوى ابت ــع الدع ــي رف ــة ف ــد العام ــن القواع م
ــن  ــود معي ــن النق ــاً م ــه دين ــب ب ــا يطال ــال الأداء وكان كل م ــة وح ــاً بالكتاب ــن ثابت ــق الدائ كان ح
المقــدار أو منقــولًا معينــاً بنوعــه ومقــداره وتتبــع هــذه الأحــكام إذا كان صاحــب الحــق دائنــاً 
ــل أو الضامــن الاحتياطــي  ــى الســاحب أو المحــرر أو القاب ــة واقتصــر رجوعــه عل ــة تجاري بورق
ــع  ــي رف ــاع القواعــد العامــة ف ــه اتب ــر هــؤلاء وجــب علي ــى غي ــا إذا أراد الرجــوع عل لأحدهــم أم
ــى  ــارة صريحــة عل ــادة )201( بعب ــي الم ــات المصــري ف ــون المرافع ــص قان ــد ن الدعــوى«، وق
ــن بوضــوح ويؤكــد أن  ــداء«، ممــا يبي ــع الدعــاوي ابت ــه »اســتثناء مــن القواعــد العامــة فــي رف أن
ــذي حــدده قانــون المرافعــات المصــري هــو وســيلة  ــالأداء بالطريــق ال طلــب اســتصدار الأمــر ب
خاصــة لالتجــاء إلــى القضــاء للمطالبــة بحــق مــن الحقــوق، كان مــن المفــروض أن تتــم بطريــق 
الدعــوى القضائيــة – وهــو الطريــق العــادي للطلبــات القضائيــة – لــولا نــص قانــون المرافعــات 
ــرة  ــذا أن المذك ــد ه ــا يؤك ــك، ومم ــى ذل ــي عل ــة  الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــري وقان المص
ــر  ــا بالنســبة لأوام ــه: »أم ــد ذكــرت أن ــم )100( لســنة 1962 ق ــون المصــري رق التفســيرية للقان
الأداء فقــد أوضــح المشــرع المصــري أن اســتصدار الأمــر بــأداء الديــن الثابــت بالكتابــة لا يكــون 
ــاء  ــه أثن ــة ب ــد المطالب ــا عن ــداء، أم ــة ابت ــع الدعــوى القضائي ــا يقصــد رف ــا إلا عندم ــا إلزامي طريق
ــب عــارض«،  ــي صــورة طل ــك ف ــون ذل ــز أن يك ــن الجائ ــه يكــون م ــة، فإن ــة قائم دعــوى قضائي
ــورة  ــت فــي ص ــواء قدم ــف طبيعتهــا س ــة لا تختل وطبيعــي أن المطالبــة بالديــن الثابــت بالكتاب
ــيلة مباشــرتها.  ــت وس ــي وإن اختلف ــي أصل ــب قضائ ــي صــورة طل ــي عــارض أو ف ــب قضائ  طل

ــة يفصــل  ــة قضائي ــالأداء مطالب ــر الصــادر ب ــار الأم ــع اعتب ــا- تمشــى المشــرع المصــري م ثالث
فيهــا القاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء بقضــاء قطعــي ملــزم وذلــك باســتلزامه أداء الرســم 
كامــاً واشــتراط أن يرفــق بهــا الدائــن مــا يــدل علــى ذلــك كشــرط لقبــول عريضــة الأداء المقدمــة 
لاســتصدار الأمــر بــالأداء عليهــا »المــادة )208 / 1( مــن قانــون المرافعــات المصــري«)1( وهــذا 
ــذي نــص »ويصــدر الأمــر  ــي ال ــة  الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــادة )144( مــن قان ــه الم تقابل
ــاءً علــى عريضــة يقدمهــا الدائــن يرفــق بهــا ســند الديــن ومــا يثبــت حصــول التكليــف  بــالأداء بن

بوفائــه «. 

ــواز  ــة ج ــي صراح ــر القاض ــالأداء أن يذك ــادر ب ــر الص ــذ الأم ــكان تنفي ــترط لإم ــاً- يش رابع
ــوة القانــون  ــا بق ــاذ المعجــل فيهــا واجب ــذه معجــا أو أن يكــون صــادرا فــي مســألة يكــون النف تنفي
أو أن يكــون جائــزا التنفيــذ حســب القواعــد العامــة، فقــد نصــت المــادة )209( مــن قانــون 
ــم  ــي التظل ــى الحكــم الصــادر ف ــى أمــر الأداء وعل ــه: »تســري عل ــى أن المرافعــات المصــري عل
ــرا  ــك نظ ــون «، وذل ــا القان ــي بينه ــوال الت ــب الأح ــل حس ــاذ المعج ــة بالنف ــكام الخاص ــه الأح من

أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، بند، 19 ص: 45.   )1(
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إلــى التشــابه القائــم بيــن مضمــون الأمــر الصــادر بــالأداء ومضمــون الأحــكام القضائيــة، 
ــه  ــت علي ــا نص ــذا م ــر وه ــم الآخ ــة الخص ــي مواجه ــوم ف ــد الخص ــا لأح ــرر حق ــا يق ــكل منهم ف
ــى  ــر الأداء وعل ــري علــى أم ــون الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي »تس ــن قان المــادة )148( م
الحكــم الصــادر فــي التظلــم منــه القواعــد الخاصــة بالنفــاذ المعجــل حســب الأحــوال التــي 
القضائــي.  والحكــم  الأداء  أمــر  بيــن مضمــون  التشــابه  يوضــح  وبالتالــي  القانــون«،   بينهــا 

ــع  ــنة )198 توقي ــم )17( لس ــري رق ــاة المص ــون المحام ــن قان ــادة )87( م ــب الم ــاً- تطل خامس
إلــى  مقدمــة  كانــت  إذا  عليهــا  بــالأداء  الأمــر  لاســتصدار  المقدمــة  العريضــة  علــى  محــام 
المحاكــم الابتدائيــة وأن يكــون مــن المقرريــن أمامهــا، وكذلــك الحــال إذا كانــت مقدمــة إلــى 
المحاكــم الجزئيــة متــى بلغــت أو جــاوزت قيمــة الأمــر بــالأداء المــراد اســتصداره خمســين 
جنيهــا مصريــا وهــذا التوقيــع مــن محــامٍ يتطلــب عــادة فــي صحــف الدعــاوي القضائيــة 
والطعــون فــي الأحــكام القضائيــة الصــادرة فيهــا، ممــا يؤكــد أن طلــب اســتصدار الأمــر 
 بــالأداء هــو طريــق خــاص مــن طــرق رفــع الدعــوى القضائيــة والالتجــاء إلــى القضــاء. 

وخاصــة هــذا الاتجــاه أن أمــر الأداء يكــون عمــاً قضائيــاً لــكل مقومــات العمــل القضائــي ويرتــب 
نفــس آثــاره وهــذا هــو الاتجــاه الــذى أخــذت بــه غالبيــة الشــراح، ويترتــب علــى اعتبــار أمــر الأداء 
عمــا قضائيــا خضوعــه للقواعــد التــي تحكــم العمــل القضائــي ويخضــع القاضــي الــذى يصــدره 
ــذا  ــة، كل ه ــم القضائي ــرتهم لوظيفته ــد مباش ــائر القضــاة عن ــا س ــي يخضــع له ــد الت ــذات القواع ل
ــة  ــت القواعــد المتقدم ــك أو كان ــى ذل ــرر اســتثناء عل ــرد نصــاً خاصــاً يق ــم ي ــا ل ــة الحــال م بطبيع

تتناقــض مــع النظــام القانونــي لأوامــر الأداء. 

فــا يحــول دون تطبيــق القواعــد العامــة للعمــل القضائــي علــى أوامــر الأداء إلا إرادة المشــرع 
الصريحــة بمقتضــى نــص خــاص أو أن يكــون فيهــا مــا يتعــارض مع الإجــراءات المقــررة لإصدار 
هــذه الأوامــر، ونتيجــة لذلــك فإنــه تراعــي فيمــا يتعلــق باختصــاص القاضــي المطلــوب منــه إصــدار 
ــا بالاختصــاص  ــق منه ــا تعل ــواء م ــون س ــي القان ــددة ف ــع الاختصــاص المح ــد توزي ــر قواع الأم
الوظيفــي أو النوعــي أو المحلــي و كذلــك يلــزم لقبــول أمــر الأداء باعتبــاره مطالبــة قضائيــة - شــأنه 
شــأن الدعــوى - توافــر شــروط القبــول مثــل المصلحــة والصفــة، وإن كانــت تعتبــر شــروطا لإجابــة 

الطلــب باســتصدار أمــر الأداء وكذلــك يجــب توافــر الأهليــة. 

ونتيجــة لمــا تقــدم فــإن أمــر الأداء يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه وتكــون لــه هــذه الحجيــة 
ــى  ــى القاضــي، كمــا يكــون عل ــن الخصــوم أنفســهم، فــا تجــوز إعــادة عــرض الموضــوع عل بي
القاضــي أن يمتنــع مــن تلقــاء نفســه عــن إعــادة النظــر فــي طلــب أمــر الأداء، إذا كان قــد ســبق لــه 
إصــدار أمــرآ بــالأداء بــذات الحــق، أي فــي ذات الطلــب، ولا يــزال الأمــر قائمــا لــم يســقط، وكذلــك 
يخضــع أمــر الأداء فيمــا يتعلــق بتنفيــذه للقواعــد الخاصــة بالأحــكام وذلــك لاشــتماله علــى قضــاء 
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ملــزم)1(. 

المطلب الثاني: أوامر الأداء ذات طبيعة ولائية(2(: 

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن الأمــر الصــادر بــالأداء يعتبــر عمــا ذا طبيعــة ولائيــة، فالقاضي 
ــس  ــة ولي ــلطته الولائي ــى س ــا إل ــتند فيه ــة يس ــة ولائي ــر الأداء يباشــر وظيف ــص بإصــدار أم المخت
ــر  ــزم أن يتواف ــه لا يل ــم فإن ــا، ومــن ث ــة، وهــو يصــدر أمــرا وليــس حكمــا قضائي ســلطته القضائي
ــن  ــة ولا يطع ــة علني ــي جلس ــي ولا يصــدر ف ــم القضائ ــات الحك ــالأداء بيان ــر الصــادر ب ــي الأم ف
ــص  ــر بن ــتئناف المباش ــل الاس ــو يقب ــة وه ــكام القضائي ــا للأح ــررة قانون ــن المق ــه بطــرق الطع في
قانونــي خــاص »المــادة )206 / )( مــن قانــون المرافعــات المصــري« وكذلــك المــادة )148( مــن 
ــى »ويجــوز اســتئناف أمــر الأداء  ــادة عل ــد نصــت الم ــي فق ــة  الإمارات ــون الإجــراءات المدني قان
وفقــاً للقواعــد والإجــراءات المقــررة لاســتئناف الأحــكام ويبــدأ ميعــاد اســتئناف الأمــر مــن تاريــخ 
فــوات ميعــاد التظلــم منــه، وإنمــا لا يقبــل النقــض المباشــر أو التمــاس إعــادة النظــر ولا يتصــور 
طلــب تفســره أو تصحيحــه أو تكملــه مــا غفــل عــن الفصــل فيــه، كمــا يكــون متبعــا بالنســبة لأحــكام 
ــالأداء  ــر الصــادر ب ــى الأم ــي عل ــم القضائ ــة الحك ــاء صف ــى إضف ــي إل ــاه يرم القضــاء، وكل اتج
قبــل صــدوره يكــون قــد خالــف صريــح نصــوص القانــون، ولكــن إذا صــدر الأمــر بــالأداء فــإن 
المشــرع المصــري و الإماراتــي يعتبــره بقــوة القانــون بمثابــة حكــم قضائــي فاصــل بقضــاء قطعــي 
ــه  ــث حجيت ــي القطعــي مــن حي ــار الحكــم القضائ ــه آث ــن وتكــون ل ــة بحــق الدائ ــي المطالب ــزم ف مل
وحســمه للنــزاع وقابليتــه للتنفيــذ))(، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الأمــر الصــادر بــالأداء ليــس بحكــم 
قضائــي)4( وإنمــا هــو أمــرا ولائيــا ولكــن إرادة المشــرع المصــري تمنحــه آثــار الحكــم القضائــي. 

أسانيد الاتجاه القائل بالطبيعة الولائية للأمر الصادر بالأداء: 

أولا- إن قانــون المرافعــات المصــري و الإماراتــي قــد نصــا علــى وجــوب اســتصدار الأمــر 
بــالأداء كلمــا توافــرت شــروط بــدلا مــن عــرض النــزاع علــى المحكمــة المختصــة أصــا بنظرهــم 
هــو الفصــل فيــه وفقــا للقانــون وتعطيــل نظــر القضايــا الأخــرى وتوفيــر الوقــت والجهــد، فبــدلا مــن 
أن تباشــر الوظيفــة القضائيــة فإنــه يجــب أن تباشــر أولا وظيفة ولائية ميســرة ويصــدر أمرا بدلا من 
أن يصــدر حكمــا قضائيــا، وقــد يغنــي هــذا عــن مــوالاة الوظيفــة القضائيــة للمحاكــم وهــذا مــا أكدتــه 

أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، بند، 20 – ص: 46 -47.   )1(

أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ) مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 1978( ط،   )2(
6، بند، 87 مكرر ص: )18 وما بعدها. 

أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: 188 -  189.   )((

أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ص: 189.   )4(
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محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا »منــاط التــزام الدائــن بســلوك طريــق أمــر الأداء للمطالبــة 
بدينــه وذلــك وفقــاً لنــص المــادة 201 ومــا بعدهــا مــن قانــون المرافعــات وعلــى مــا جــرى بــه قضاء 
هــذه المحكمــة أن يكــون كل مطلــوب الدائــن مبلغــاً مــن النقــود ثابتــاً بالكتابــة ومعيــن المقــدار وحــال 
الأداء، فــإذا كان بعــض مــا يطالــب بــه لا تتوافــر فيــه هــذه الشــروط فــإن ســبيل المطالبــة يكــون 
هــو الطريــق العــادي لرفــع الدعــوى ولا يجــوز للدائــن فــى هــذه الحالــة أن يلجــأ إلــى طريــق أمــر 
الأداء لأنــه اســتثناء مــن القواعــد العامــة لا يجــوز التوســع فيــه وكانــت طلبــات المطعــون ضدهــم 
 يفتقــر بعضهــا إلــى الشــروط المشــار إليهــا فــإن دعواهــم تكــون قــد رفعــت بالطريــق القانونــي «. 

ــى  ــب عل ــري يوج ــات المص ــون المرافع ــي وقان ــة  الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــا- إن قان ثاني
القاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء أن يصــدر أمــراً لا حكمــا قضائيــا، فالمــادة )145( مــن 
قانــون الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي نصــت علــى »إذا رأى القاضــي عــدم إجابــة الطالــب عــن 
كل طلباتــه أو رأى عــدم إصــدار الأمــر لأي ســبب آخــر وجــب عليــه أن يمتنــع عــن إصــدار الأمــر 

وأن يحــدد جلســة لنظــر الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة«. 

والمــادة ))20 / )( مــن قانــون المرافعــات المصــري تنــص علــى أنــه: »ويجــب أن يصــدر 
الأمــر علــى إحــدى نســختي العريضــة خــال ثاثــة أيــام علــى الأكثــر مــن تاريــخ تقديمهــا «، كمــا 
تنــص المــادة )204 / 1( مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى أنــه: »إذا رأى القاضــي ألا يجيــب 

الطالــب عــن كل طلباتــه كان عليــه أن يمتنــع عــن إصــدار الأمــرس«. 

ــه:  ــد ذكــرت أن ــم )100( لســنة 1962 ق ــون المصــري رق ــة للقان كمــا أن المذكــرة الإيضاحي
ــا واحتفاظــه  ــس حكم ــرا ولي ــاره أم ــر باعتب ــة الأم ــرز بجــاء صف ــأن يب ــي المشــرع ب ــا عن »كم
بهــذه الصفــة حتــى صــدوره هــذا علــى الرغــم مــن أنــه يشــتمل علــى قضــاء قطعــي ملــزم وبهــذا 
فإنــه يتعيــن الاعتــداد بهــذه الصفــة عنــد إصــداره ســواء مــن ناحيــة بيانــات الأمــر أو مــن ناحيــة 

ــتصداره«.  ــراءات اس إج

وإذا كانــت إرادة المشــرع ترمــي إلــى إلــزام القاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء بإصدار 
حكــم قضائــي لنــص علــى ذلــك صراحــة فــي النصــوص القانونيــة المنظمــة لأوامــر الأداء، وبعبارة 
ــص بإصــدار  ــزام القاضــي المخت ــى إل ــص عل ــن الن ــع المشــرع م ــا يمن ــاك م ــن هن ــم يك أخــرى ل
أوامــر الأداء بإصــدار حكــم قضائــي وإنمــا أوجــب عليــه أن يصــدر أمــرا بــالأداء وفــارق كبيــر 
ــاه أمــرا علــى عريضــة أي أمــرا يصــدر  بيــن إصــدار أمــر وإصــدار حكــم قضائــي والأمــر معن
مــن القاضــي بمــا لــه مــن ســلطة ولائيــة وليــس بمقتضــى ســلطته القضائيــة، وهــذا مــا عنــت إرادة 

المشــرع المصــري بإيضاحــه فــي المذكــرة التفســيرية للقانــون رقــم )100( لســنة 1962. 

وهــدف المشــرع فــي ذلــك هــو تبســيط الإجــراءات وتيســيرها وتخفيــف عمــل القاضــي 
وتفــادي حــالات البطــان فــي التشــريع فــإذا تطلــب المشــرع مــن القاضــي إصــدار حكــم قضائــي 
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كمــا يصــدر الأحــكام القضائيــة بالمعنــى الفنــي الدقيــق فإنــه يكــون قــد أهــدر بيــد مــا منحــه باليــد 
الأخــرى، فالمشــرع قــد خالــف القواعــد العامــة مــن حيــث رفــع الطلــب القضائــي فهــو يرفــع مــن 
خــال اتخــاذ إجــراءات ولائيــة بحتــة ومــن حيــث نظــره فإنــه ينظــر كأي طلــب يقــدم علــى عريضــة 

ومــن حيــث صــدور القــرار فــي الطلــب فإنــه يصــدر كأي أمــر علــى عريضــة)1(. 

ثالثــا- ممــا يؤكــد الطبيعــة الولائيــة للأمــر الصــادر بــالأداء – وفقــا لهــذا الاتجــاه – أن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي وقانــون المرافعــات المصــري يمنــع القاضــي المختــص بإصــدار 
أوامــر الأداء مــن مــوالاة وظيفتــه القضائيــة عنــد إصــداره لهــا، تنــص المــادة )145( مــن قانــون 
ــه أو رأى  ــب عــن كل طلبات ــة الطال ــه »إذا رأى القاضــي عــدم إجاب ــى أن ــة عل الإجــراءات المدني
عــدم إصــدار الأمــر لأي ســبب آخــر وجــب عليــه أن يمتنــع عــن إصــدار الأمــر وأن يحــدد جلســة 
لنظــر الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة« وكذلــك تنــص المــادة )204 / 1( مــن قانــون المرافعــات 
المصــري تنــص علــى أنــه: »إذا رأى القاضــي ألا يجيــب عــن كل طلباتــه كان عليــه أن يمتنــع عــن 
إصــدار الأمــر. . . . . «. فالقاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء لا يصــدر الأمــر بــالأداء إلا 

إذا أجــاب بــه عــن كل مطلــوب الدائــن الــذي يطلــب اســتصداره. 

فــإذا تطلــب الأمــر فصــا فــي خصومــة قضائيــة فإنــه يجــب علــى القاضــي المختــص بإصــدار 
ــى  ــا وحت ــرج عــن حدوده ــى لا يخ ــة حت ــوالاة وظيفتــه القضائي ــن م ــع ع ــر الأداء أن يمتن أوام
ــس بصــدد خصومــة  ــه لي ــا مــن مباشــرتها لأن ــة يكــون ممنوعً ــي حال ــة ف لا يباشــر ســلطة قضائي
ــه مــن  قضائيــة وهــو يكــون ممنوعــا مــن مــوالاة ســائر الســلطات التــي يباشــرها القاضــي بمــا ل

ــالأداء.  ــد إصــداره للأمــر ب ــة عن ســلطة قضائي

وكل مــا تقــدم لا يمنــع القاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء مــن مــوالاة وظيفتــه الولائيــة 
فــي الحــدود المقــررة لــه فــي التشــريع فعليــه أن يطبــق القانــون مــن تلقــاء نفســه فيرفــض إصــدار 
الأمــر بــالأداء إذا لــم يحتــرم القانــون كمــا إذا لــم يوقــع علــى العريضــة المقدمــة لاســتصدار الأمــر 
ــر  ــالأداء غي ــه طلــب اســتصدار الأمــر ب ــدم إلي ــالأداء عليهــا مــن محــام أو إذا كان القاضــي المق ب
مختــص اختصاصــاً متعلقــا بوظيفــة الجهــة التابــع لهــا أو إذا كانــت العريضــة المقدمــة لاســتصدار 
الأمــر بــالأداء عليهــا تجهــل بالمديــن المطلــوب صــدور الأمــر بــالأداء فــي مواجهتــه أو لــم يرفــق 

ســند الديــن الموقــع عليــه مــن المديــن المطلــوب صــدور الأمــر بــالأداء فــي مواجهتــه. 

رابعــا- ممــا يؤكــد الطبيعــة الولائيــة للأمــر الصــادر بــالأداء أيضــا – وفقــا لهــذا الاتجــاه إن 
إجــراءات اســتصداره تتــم بغيــر مرافعــة وفــي غفلــة مــن المديــن المــراد اســتصداره فــي مواجهتــه 
كمــا أن الأمــر الصــادر بــالأداء لا يلــزم أن تتوافــر فيــه قانونــا إلا البيانــات التــي أوجبتهــا صراحــة 
المــادة، ومــن ثــم فــإن كل اتجــاه يرمــى إلــى فــرض صفــة الحكــم القضائــي علــى الأمــر الصــادر 

أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص: 185.   )1(
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لــلأداء قبــل صــدوره يكــون مخالــف لصريــح القانــون وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )144 / )( مــن 
قانــون الإجــراءات المدنيــة  الإماراتــي »ويجــب أن تحــرر العريضــة مــن نســختين متطابقتيــن وأن 
تشــتمل علــى بيانــات صحيفــة الدعــوى المنصــوص عليهــا فــي المــادة )42( «، وبالرجــوع لنــص 
المــادة )42( فإنهــا تنــص علــى »ترفــع الدعــوى إلــى المحكمــة بنــاء علــى طلــب المدعــي بصحيفــة 

تــودع قلــم كتابهــا ويجــب أن تشــتمل الصحيفــة علــى البيانــات الآتيــة: 

اســم المدعــي ولقبــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه واســم مــن يمثلــه ولقبــه . 1
ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه. 

اســم المدعــي عليــه ولقبــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه واســم مــن يمثلــه . 2
ــم يكــن  ــإن ل ــره، ف ــه إن كان يعمــل لغي ــه ومحــل عمل ــه وموطن ــه أو وظيفت ــه ومهنت ولقب
للمدعــى عليــه أو لمــن يمثلــه موطــن أو محــل عمــل معلــوم فآخــر موطــن أو محــل إقامــة 

أو محــل عمــل كان لــه. 

تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها. . )

موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها. . 4

تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة. . 5

المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. . 6

توقيع رافع الدعوى أو من يمثله. . 7

المطلب الثالث: أوامر الأداء ذات طبيعة مزدوجة(1(: 

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه وبحــق أن الأمــر الصــادر لــلأداء يكــون ذات طبيعــة مزدوجــة فهــو 
يكــون أمــرا علــى عريضــة ولكنــه ليــس صــادرا مــن قاضــي الأمــور الوقتيــة وليــس صــادرا فــي 
ــة  ــة وإنمــا يكــون صــادرا مــن القاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء فــي مطالب مســألة ولائي
ــه  ــة إلا أن موضوع ــى عريض ــرا عل ــكلية أم ــة الش ــن الناحي ــه م ــم كون ــك فرغ ــة)2(، ولذل قضائي

أحمد مسلم، أصول المرافعات - التنظيم القضائي والإجراءات والأحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية-   )1(
) دار الفكر العربي للطباعة والنشر، 1971( ط، 1971، بند: 614، ص: 665. أحمد مليجي موسى، تحديد 
والشرعة  والفرنسي  المصري  القانونين  في  مقارنة  دراسة   - القضائي،  والاختصاص  القضائية  الولاية  نطاق 
الإسامية - ) القاهرة، دار النهضة العربية( ، رسالة دكتوراه، ص: 159أعمال القضاة، ص: 171 - 172. 
للنشر والتوزيع،  العربية  النهضة  أحمد ماهر زغلول، مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن فيها، ) دار  انظر: 

)199( –ط، )199، بند، 61، ص: 115 -  116. 

أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، ص: 59.   )2(
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يكــون أشــبه بالحكــم القضائــي الغيابــي ويتجلــى شــبهه بالحكــم القضائــي الغيابــي فيمــا نــص عليــه 
ــة  ــة التام ــي المماثل ــه لا يعن ــوي ولكن ــبه ق ــو ش ــذه وه ــه وتنفي ــن في ــه والطع ــأن إعان ــون بش القان
بينهمــا لاختــاف ظــروف إصــدار الأمــر بــالأداء مــن بعــض النواحــي عــن ظــروف إصــدار الحكــم 

القضائــي الغيابــي)1(. 

ــس شــكل  ــو نف ــكله ه ــي إصــداره إجــراءات مختصــرة وش ــع ف ــالأداء يتب ــر الصــادر ب فالأم
ــدار  ــراءات إص ــرة وإج ــراءات مختص ــا إج ــا دائم ــي إصداره ــع ف ــذي يتب ــة وال ــال الولائي الأعم
الأمــر بــالأداء لا تماثــل مطلقــا إجــراءات إصــدار الأعمــال القضائيــة ولا تتطابــق معهــا بــل هــي 
تشــبه إجــراءات إصــدار الأعمــال الولائيــة وبذلــك فــإن الأمــر الصــادر بــالأداء يكــون مــن الناحيــة 

ــا)2(.  الشــكلية عمــا ولائي

ــض  ــي بع ــا ف ــاك اختاف ــون هن ــالأداء أن يك ــادر ب ــر الص ــن الأم ــر ع ــة الأم ــي صف ولا ينف
الإجــراءات الخاصــة بــه عــن إجــراءات اســتصدار الأمــر علــى عريضــة فهــذا الاختــاف يكــون 
مرجعــه أساســا إلــى نــوع العمــل الصــادر فــي الحالتيــن حيــث يكــون مترتبــا فــي الحالــة الأولــى 
علــى عمــل قضائــي ممــا يقتضــي مزيــدا مــن الضمانــات والمغايــرة فــي بعــض قواعــد الأمــر علــى 
عريضــة ولــو عــن طريــق الأخــذ بالقواعــد المقــررة فــي الأحــكام القضائيــة، ويكــون فــي الحالــة 
الثانيــة صــادرا بإجــراء وقتــي أو تحفظــي، وفيمــا عــدا أوجــه الاختــاف هــذه فــإن الأمــر الصــادر 

بــالأداء يخضــع لــذات القواعــد التــي تحكــم نظــام الأمــر علــى عريضــة))(. 

ــث  ــن حي ــواء م ــى عريضــة س ــرا عل ــث الشــكل أم ــن حي ــون م ــالأداء يك ــر الصــادر ب فالأم
إجــراءات إصــداره أو مــن حيــث تحريــره، فهــو يصــدر علــى إحــدى نســختي العريضــة المقدمــة 
لاســتصداره عليهــا ويأخــذ صيغــة الأمــر علــى عريضــة حيــث تنــص المــادة )144 / )( مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة علــى »ويجــب أن تحــرر العريضــة مــن نســختين متطابقتيــن وأن تشــتمل علــى 

أحمد مسلم – أصول المرافعات، مرجع سابق، – بند، 614، ص: 665. عكس هذا: أمينة النمر، أوامر الأداء،   )1(
مرجع سابق، بند، 16، ص: 40، بند، 26، ص: 59، حيث ذهبت إلى عدم التسليم باعتبار الأمر الصادر بالأداء 
حكما قضائيا يشبه الحكم القضائي الغيابي على أساس أن ذلك يؤدي إلى إسباغ صفة الحكم القضائي على الأمر 

الصادر بالأداء حتى قبل صدوره كمحاولة لتفسير خضوعه لبعض قواعد الأحكام القضائية. 

أحمد مليجي موسى، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، مرجع سابق، ص171.   )2(

أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، بند، 26، ص: 58 - 59. وقد اتجهت بعض أحكام المحاكم في مصر إلى   )((
اعتبار الأمر الصادر بالأداء أمرا على عريضة أذكر منها: حكم محكمة استئناف الاسكندرية – جلسة 6 / 12 
/ 1955 – المحاماة المصرية – 36 / 9 – رقم )454( – ص 58)1 حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 

25 / 12 / 1958 – المجموعة الرسمية – السنة 58 / 9 – ص 4)1عكس هذا: نقض مدني مصري – جلسة 

7 / 7 / 1964 – مجموعة أحكام النقض السنة 15 / 2 4 / 4 / 1963 – مجموعة أحكام النقض – السنة 14 

/ 2. مشار لهذين الحكمين في: أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، بند، 27، ص: 61. حيث ذهبت محكمة 

النقض المصرية في الحكمين المتقدمين إلى عدم اعتبار الأمر الصادر بالأداء أمرا على عريضة. 
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بيانــات صحيفــة الدعــوى المنصــوص عليهــا فــي المــادة )42( «، وكذلــك نــص المشــرع المصــري 
ــزم لإصــدار  ــزم لإصــداره مــا يل ــا يل ــة مــن نســختين ف ــى وجــوب أن تكــون العريضــة مكون عل
الحكــم القضائــي مــن نطــق بــه فــي جلســة علنيــة ولا يلــزم تحريــره كمــا يحــرر الحكــم القضائــي 

مــن أســباب ومنطــوق ومــن بيانــات خاصــة وغيــر ذلــك مــن شــكليات الحكــم القضائــي)1(. 

ويترتــب علــى التكييــف المتقــدم للأمــر الصــادر بــالأداء أنــه يخضــع للقواعــد العامــة المقــررة 
ــي  ــرد ف ــم ي ــإذا ل ــة ف ــه صراح ــر في ــرع أن يغاي ــا أراد المش ــة إلا م ــى عريض ــر عل ــا للأم قانون
النصــوص التشــريعية المنظمــة للأمــر الصــادر بــالأداء قاعــدة خاصــة فإنــه تتبــع فــي هــذا الشــأن 
ــاع  ــى إخض ــة عل ــالات معين ــي ح ــة ف ــص صراح ــد ن ــون ق ــة. فالقان ــى عريض ــر عل ــد الأم قواع
الأمــر الصــادر بــالأداء لبعــض قواعــد الحكــم القضائــي مراعــاة منــه لصفــة العمــل القضائــي الــذي 
يصــدر أمــر الأداء بمقتضــاه، وفــي مثــل هــذه الحــالات فــإن هــذه النصــوص التشــريعية الخاصــة 
تطبــق بالقــدر أو فــي الحــدود الــواردة بهــا باعتبارهــا اســتثناء مــن القواعــد العامــة الواجبــة الإتبــاع 

فــي هــذا الشــأن. 

ــي  ــر الأداء لا يخــرج ف ــه أن: »أم ــرت في ــذى ذك ــكندرية وال ــتئناف الإس ــة اس ــت محكم حكم
الواقــع عــن كونــه أمــرآ صــادراً علــى عريضــة ولا يرفــع عنــه هــذا الوصــف أن المشــرع اعتبــره 
بمثابــة حكــم غيابــي أجــاز الطعــن فيــه بالمعارضــة وبمثابــة حكــم حضوري إذا لــم ترفــع المعارضة 
فــي الميعــاد الــذى حــدده؛ إذ إنــه إذا اعتبــره كذلــك لــم يقصــد غيــر الآثــار التــي تترتــب علــى هــذا 

الأمــر دون اعتبــاره حكمــا بمعنــاه المحــدد كســائر الأحــكام«. 

وكذلــك حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة والــذى ذكــرت فيــه أن: »الدفــع ببطــان أمــر الأداء 
ــى  ــرا عل ــه أم ــل إن ــا ب ــر حكم ــر الأداء لا يعتب ــول لأن أم ــر مقب ــة غي ــم الأم ــدوره باس ــدم ص لع

عريضــة. . . «. 

حكــم محكمــة اســتئناف الإســكندرية والــذى ذكــرت فيــه أن: »أمــر الأداء لا يخــرج فــي الواقــع 
عــن كونــه أمــرا صــادراً علــى عريضــة ولا يرفــع عنــه هــذا الوصــف أن المشــرع اعتبــره بمثابــة 
حكــم غيابــي أجــاز الطعــن فيــه بالمعارضــة وبمثابــة حكــم حضــوري إذا لــم ترفــع المعارضــة فــي 
الميعــاد الــذى حــدده، إذ اعتبــره كذلــك لــم يقصــد غيــر الآثــار التــي    تترتــب علــى هــذا الأمــر دون 

اعتبــاره حكمــا بمعنــاه المحــدد كســائر الأحــكام. . . .«. 

وكذلــك حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة والــذى ذكــرت فيــه أن: »الدفع ببطــان أمــر الأداء لعد 
صــدوره باســم الأمــة غيــر مقبــول لأن أمــر الأداء لا يعتبــر حكمــا بــل إنــه أمــرا علــى عريضــة«

أحمد مسلم، أصول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند، 614، ص: 666.   )1(
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أمــا محكمــة النقــض المصريــة فلــم تســبغ صراحــة صفــة الحكــم علــى أمــر الأداء، فقــد ذكــرت 
فــي حكــم لهــا أن: ». . ذلــك أن المشــرع قــد أنــزل أوامــر الأداء منزلــة الأحــكام الغيابيــة و أخضــع 

المعارضــة فــي أمــر الأداء لأحــكام المعارضــة فــي الحكــم الغيابــي. . «)1(. 

ــا  ــن قضــاءً قطعي ــه يتضم ــه فإن ــا عــن موضوع ــالأداء أم ــر الصــادر ب ــكل الأم ــذا عــن ش ه
ملزمــا ويحتــوي علــى عنصــري التقريــر والإلــزام فهــو يتضمــن إثبــات الحــق لأحــد الخصميــن 
وإلــزام الخصــم الآخــر بأدائــه ويقــرر الحــق للدائــن ويلــزم المديــن بأدائــه، ولذلــك فــإن مــادة الأمــر 
الصــادر بــالأداء تكــون هــي نفســها مــادة العمــل القضائــي والتــي تحتــوي كذلــك علــى عنصــري 
ــي إذ أن هــذه  ــالأداء عــن مــادة العمــل الولائ ــف مــادة الأمــر الصــادر ب ــزام، وتختل ــر والإل التقري

الأخيــرة لا تتضمــن ســوى عنصــرا وحيــدا هــو عنصــر الإلــزام)2(. 

ــي  ــد قضائ ــي تأكي ــا يتجســد ف ــا ملزمً ــالأداء يتضمــن قضــاءً قطعيً وإذا كان الأمــر الصــادر ب
بوجــود حــق للدائــن يصــدر علــى أساســه إلــزام المديــن بأدائــه فــإن المطالبــة بهــذا الحــق والتــي 
تتخــذ شــكل العريضــة المقدمــة إلــى القاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء لاســتصدار الأمــر 
ــا، ومــؤدى ذلــك  بــالأداء عليهــا تكشــف عــن تمســك الدائــن بحقوقــه ورغبتــه فــي حمايتهــا قضائيً
ــة  ــى المطالب ــب عل ــا يترت ــا م ــب عليه ــة يترت ــة قضائي ــة مطالب ــذه العريضــة بمثاب ــار ه ــو اعتب ه
القضائيــة مــن آثــار إجرائيــة وموضوعيــة، فالعريضــة المقدمــة إلــى القاضــي المختــص بإصــدار 
أوامــر الأداء لاســتصدار الأمــر بــالأداء عليهــا تعتبــر بديلــة عــن صحيفــة الدعــوى القضائيــة وعــن 
طريقهــا تتصــل المطالبــة بالقضــاء))( وهــي تقطــع التقــادم بالنســبة للحقــوق محــل الطلــب)4(، كمــا 
ــزام مــن  ــه مــا لأحــكام الإل ــي يكــون ل ــزام، وبالتال ــالأداء يتضمــن قضــاء بإل أن الأمــر الصــادر ب
قــوة فيصلــح أداة لاســتصدار أمــرا بالاختصــاص وإذا كان الأمــر الصــادر بــالأداء يتضمــن قضــاء 
ــدا لحــق  ــن تأكي ــه يتضم ــذي أصــدره)5( ولأن ــة القاضــي ال ــتنفاد ولاي ــى اس ــؤدي إل ــه ي ــا فإن قطعي

نقض 7 يوليه 1964 – مجموعة أحكام النقض – السنة 15 / 2.   )1(

عبد الباسط جميعي، مبادئ المرافعات، مرجع سابق، ص: 28.   )2(

أحمد ماهر زغلول، مراجعة الأحكام بغير طريق الطعن فيها، مرجع سابق، بند، 61، ص: 114، الهامش رقم   )((
))( . وانظر أيضا: نقض مدني مصري – جلسة 7 / 11 / 1967 – مجموعة أحكام النقض – 18 – 1607 4 / 
1 / 1978 – مجموعة أحكام النقض – 25 87 27 / 2 / 1979 – في الطعن رقم )854( – لسنة )44( ق )1 

/ 2 / 1980 – في الطعن رقم )415( – لسنة )46( ق. 

)4(( 1( انظر: نقد مدني مصري – جلسة 6 / 11 / 1969 _ مجموعة أحكام النقض – 20 – 1170 20 / 11 / 
1969 – مجموعة أحكام النقض – 20 – 1220 16 / 6 / 1974 - مجموعة أحكام النقض – )2 -  1082 25 

/ 6 / 1975 – مجموعة أحكام النقض – 26 – 1292 

أمينة النمر، أوامر الأداء، مرجع سابق، ص: 5). فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق،   )5(
ص: 948 انظر: محمود محمد هاشم، استنفاد ولاية القاضي المدني في قانون القضاء المدني، )1979( ص: 
220. وانظر أيضا: نقض مدني مصري – جلسة 5 / 11 / 1964 – مجموعة أحكام النقض – 15 – ص )100. 
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ــه  ــزام فإن ــه يقضــي بإل ــة)1( ولأن ــة القضائي ــه يحــوز الحجي ــا « فإن موضوعــي »قضــاء موضوعي
يحــوز القــوة التنفيذيــة ويعــد ذلــك مــن الســندات القابلــة للتنفيــذ الجبــري)2(. 

ولا شــك أن الطبيعــة المزدوجــة للأمــر الصــادر بــالأداء تنعكــس انعكاســا كامــا علــى النظــام 
ــل  ــي للعم ــام القانون ــع النظ ــا م ــق تمام ــذي لا يتطاب ــام ال ــك النظ ــه ذل ــع ل ــذي يخض ــي ال القانون
الولائــي ولا يتطابــق أيضــا مــع النظــام القانونــي للعمــل القضائــي بــل هــو مزيجــا مــن النظاميــن، 
فنجــد بعضــا مــن النصــوص التشــريعية المنظمــة للأمــر الصــادر بــالأداء تشــبه تمامــا النصــوص 
ــة  ــريعية المنظم ــض النصــوص التش ــد أيضــا بع ــا نج ــي، كم ــم القضائ ــة للحك ــريعية المنظم التش
للأمــر علــى عريضــة وكل ذلــك يرجــع إلــى الطبيعــة المزدوجــة التــي تتمتــع بهــا أوامــر الأداء))(. 

ــه أن مجموعــة  ــوا إلي ــا ذهب ــالأداء فيم ــر الصــادر ب وكان مــن أهــم أســانيد هــذا الاتجــاه الأم
ــة  ــالأداء بمثاب ــر الصــادر ب ــر الأم ــت تعتب ــادة ))85( «، كان ــاة »الم ــة الملغ ــات المصري المرافع
حكمــا قضائيــا غيابيــا ولكــن وبمقتضــى القانــون المصــري رقــم )100( لســنة 1962 حــذف هــذا 
التشــبيه الصريــح مــن المــادة )856( دون أن تعلــل المذكــرة الإيضاحيــة لهــذه المــادة هــذا الحــذف 
اكتفــاء بتقريــره ولكنهــا وفــي موضــع آخــر صرحــت أن مشــروع التعديــل عنــى بــأن يبــرز بجــاء 
صفــة الأمــر الصــادر بــالأداء باعتبــاره أمــرا وليــس حكمــا قضائيــا واحتفاظــه بهــذه الصفــة حتــى 
صــدوره علــى الرغــم مــن أنــه يشــتمل علــى قضــاء قطعــي ملــزم، ولــذا فإنــه يتعيــن الاعتــداد بهــذه 
الصفــة عنــد إصــداره ســواء مــن ناحيــة بيانــات الأمــر الصــادر بــالأداء أو مــن ناحيــة إجــراءات 
ــر  ــي الأم ــن الأول ف ــمية الطع ــى تس ــري إل ــات المص ــون المرافع ــد قان ــد عم ــل لق ــتصداره، ب اس

الصــادر بــالأداء تظلمــا بعــد أن كان يســمى معارضــة)4(. 

وكل ذلــك لا يدحــض الطبيعــة المزدوجــة للأمــر الصــادر بــالأداء ولا ينفــي عنــه كل تشــبيه 
بالحكــم القضائــي أو يضفــى عليــه كل ســمات الأمــر ذلــك لأن البحــث فــي طبيعــة الأمــر الصــادر 
بــالأداء هــو بحــث فقهــي أصــا وليــس للمشــرع المصــري أن يقحــم نفســه فيــه، وهــذا مــا يفســر 
حــذف التصريــح باعتبــار الأمــر الصــادر بــالأداء حكمــا قضائيــا غيابيــا اكتفــاؤه بتقريــر الأحــكام 

وقارب: نقض مدني مصري – جلسة )1 / 2 / 1980 - في الطعن رقم )415( – لسنة )46( ق. 

انظر: نقض مدني مصري – جلسة )2 / 5 / 1957 – مجموعة أحكام النقض – 8 – 520 4 / 4 / 1963 –   )1(
مجموعة أحكام النقض – 14 – 475 – 11 / 5 / 1972 – مجموعة أحكام النقض – )2 – 872 11 / 2 / 
1974 – مجموعة أحكام النقض – 25 -  27) 5 / 1 / 1977 – مجموعة أحكام النقض – 28 – 174 – )1 

/ 2 / 1980 – مجموعة أحكام النقض – 1) – 78 – 5. 

فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، ) القاهرة، دار النهضة العربية، 1995( ص: 106.   )2(

أحمد مليجي موسى، مرجع سابق، ص: 178.   )((

)4 أحمد مسلم، أصول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، بند، 614، ص: 665.   )4(



الطبيعة القانونية لأمر الأداء ( 441-403 )

يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 4341

الخاصــة بــه دون تكييــف. 

وبالنســبة إلــى عبــارة المذكــرة الإيضاحية للقانون المصري رقم )100( لســنة 1962 في إبراز 
صفــة الأمــر كأمــر ونفــي صفــة الحكــم القضائــي عنــه فإنهــا تتناقــض مــع قولهــا: »علــى الرغــم من 
أنــه يشــتمل علــى قضــاء قطعــي ملــزم «، وتتناقــض مــع قابليــة الأمــر الصــادر بــالأداء للطعــن فيــه 
بطريــق الاســتئناف بــل ولســائر طــرق الطعــن المقــررة قانونــا فــي هذا الشــأن، بــل إن المباعــدة بين 
الأمــر الصــادر بــالأداء فــي موضوعــه وبيــن الحكــم القضائــي الغيابــي وذلــك بتســمية الطعــن الأول 
فيــه تظلمــا بــدلا مــن معارضــة وهــي محاولــة غيــر موفقــة لأن قانــون المرافعــات المصــري قد قرر 
 للتظلــم مــن الأمــر الصــادر بــالأداء كل أحــكام المعارضــة فــي الحكــم القضائــي الغيابــي تقريبــا)1(. 

وخاصــة هــذا الاتجــاه الأخيــر الجديــر بالتأييــد مــن جانبنــا، أن لأمــر الأداء طبيعتــه الخاصــة، ولا 
شــك فــي أن هــذه الطبيعــة الخاصــة تنعكــس انعكاســا كامــا علــى النظــام القانونــي لأوامــر الأداء 
ــق أيضــاً  ــة ولا يتطاب ــال الولائي ــي للأعم ــع النظــام القانون ــا م ــق تمام ــذى لا يتطاب ــك النظــام ال ذل
مــع النظــام القانونــي للأعمــال القضائيــة، بــل هــو مزيــج مــن النظاميــن فنجــد بعــض النصــوص 
التشــريعية المنظمــة لأوامــر الأداء تشــبه تمامــا النصــوص التشــريعية المنظمــة للأحــكام القضائيــة، 
ونجــد أيضــا بعــض النصــوص التشــريعية المنظمة لأوامــر الأداء تشــبه تماما النصوص التشــريعية 
المنظمــة للأوامــر علــى العرائــض وكل ذلــك يرجــع إلــى الطبيعــة المزدوجــة التــي يتمتــع بهــا أمــر 

الأداء. 

ــارا لجــدل  ــت مث ــد طبيعــة أوامــر الأداء)2(أن هــذه الطبيعــة كان ــي تحدي وخاصــة دراســتنا ف
شــديد فــي الفقــه، وأمكننــا حصــر آراء الفقــه بشــأن هــذه الطبيعــة فــي اتجاهــات ثــاث وأتبعنــا ذلــك 
بالــرأي الــذي نميــل إليــه، فاتجــاه أول يــرى أن أوامــر الأداء ذات طبيعــة قضائيــة واتجــاه ثــانٍ يــرى 
أن أوامــر الأداء ذات طبيعــة ولائيــة واتجــاه ثالــث يتجــه إلــى القــول بــأن أوامــر الأداء ذات طبيعــة 

مزدوجــة ولــكل اتجــاه حجيــة وأســانيده القانونيــة والعمليــة. 

ــاره ويكــون مــن  ــى خصائصــه وآث ــة عل ــل القانوني ــة العم ــه تنعكــس طبيع ــا لا شــك في إذ مم
المفيــد بالتبعيــة لذلــك معرفــة مــا إذا كان العمــل الصــادر عــن القاضــي حكمــا قضائيــا وفاصــا فــي 
نــزاع نتيجــة خصومــة تحقيــق كامــل وصــادرا بنــاء علــى ســلطة القضــاء أي ســلطة إصــدار أحــكام 
ــا صــادرا بموجــب  ــرا ولائي ــا القاضــي أو أم ــع به ــي يتمت ــزاع والت ــذا الن ــي ه ــة ف ــة فاصل قضائي
ســلطة الأمــر التــي يتمتــع بهــا القاضــي أي ســلطة إصــدار أوامــر قضائيــة ملزمــة نتيجــة خصومــة 

أحمد مسلم، أصول المرافعات المدنية والتجارية، بند، 614، ص: 666.   )1(

في دراسة طبيعة أوامر الأداء راجع: أمينة مصطفي النمر، أوامر الأداء في مصر والدول العربية و الأجنبية،   )2(
مرجع سابق، بند، 8 وما يليه، ص: 27 و ما بعدها، بند، )2 وما يليه، ص: )5 وما بعدها، حيث استعرضت 

طبيعة عمل القاضي عند إصدار أمر الأداء. 
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تحقيــق غيــر كامــل أو قــرارا إداريًــا صــادرًا بنــاء علــى ســلطة الإدارة التــي يتمتــع بهــا القاضــي، 
والتــي بموجبهــا يصــدر قــرارات إداريــة باعتبــاره موظفــا عامًــا فــي الدولــة ويكــون لعمــل القاضــي 
الــذي يصــدر فــي شــكل أمــر الأداء خصيصتــان أساســيتان يتحــدد فــي ضوئهمــا نظامــه القانونــي: 

فمــن حيــث المضمــون: فإنــه يتضمــن قضــاء قطعيــا ملزمــا يتجســد فــي تأكيــد قضائــي . 1
بوجــود حــق للدائــن يصــدر علــى أساســه إلــزام المديــن بــأداء الالتــزام، ونتيجــة 
ــي تتخــذ شــكل العريضــة تكشــف عــن تمســك  ــوق والت ــذه الحق ــة به ــإن المطالب ــك ف لذل
ــار العريضــة  ــك هــو اعتب ــاً، ومــؤدى ذل ــا قضائي ــي حمايته ــه ف ــه ورغبت ــب بحقوق الطال
ــة  ــار إجرائي ــن آث ــة م ــى المطالب ــب عل ــا يترت ــا م ــب عليه ــة يترت ــة قضائي ــة مطالب بمثاب
ــا تتصــل  ــة الدعــوى، وعــن طريقه ــة عــن صحيف ــر بديل ــة، فالعريضــة تعتب وموضوعي

ــب)2(.  ــل الطل ــوق مح ــبة للحق ــادم بالنس ــع التق ــى تقط ــاء)1( وه ــة بالقض المطالب

ــذ  ــة للتنفي ــك مــن الســندات القابل ــد بذل ــة ويع ــوة التنفيذي ــه يحــوز الق ــزام فإن ــه يقضــي بإل ولأن
الجبري))(وتطبيقــا لذلــك تنــص المــادة 209 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى أنــه: »تســري 
علــى أمــر الأداء وعلــى الحكــم الصــادر فــي التظلــم منــه الأحــكام الخاصــة بالنفــاذ المعجــل حســب 
الأحــوال التــي بينهــا القانــون « وكذلــك تنــص المــادة )148( مــن قانــون الإجــراءات  الإماراتــي 
»تســري علــى أمــر الأداء وعلــى الحكــم الصــادر فــي التظلــم منــه القواعــد الخاصــة بالنفــاذ المعجل 

حســب الأحــوال التــي بينهــا القانــون«. 

ومــن حيــث الشــكل: فــإن أمــر الأداء فــي شــكله الخارجــي ومنهجــه الإجرائــي هــو أمــر علــى 
عريضــة. 

ــد  ــه فلق ــد كل شــك حول ــذا الشــكل وتبدي ــد ه ــي تحدي ــد كان المشــرع المصــري حاســماً ف ولق
ألغــى بمقتضــي القانــون رقــم 100 لســنة 1962 النصــوص القديمــة ) المــواد )85، 855( التــي 
كانــت تنــص علــى أنــه: »يعتبــر الأمــر بمثابــة حكــم غيابــي، وتكشــف المذكــرة الإيضاحيــة لهــذا 
ــى  ــا عن ــا أن: »وكم ــذا الخصــوص بتقريره ــي ه ــا المشــرع ف ــي يعتمده ــرة الت ــون عــن الفك القان
المشــروع بــأن يبــرز بجــاء صفــة الأمــر باعتبــاره أمــرا وليــس حكمــاً واحتفاظــه بهــذه الصفــة 
حتــى صــدوره. . . . وبهــذا يتعيــن الاعتــداد بهــذه الصفــة عنــد إصــداره، ســواء مــن ناحيــة بيانــات 

انظر: نقض 7 / 11 /1967 – المجموعة 18 – 1607، 4 / 1 / 1978 – المجموعة 25 – 87، 27 / 2 /   )1(
1979. الطعن 854 لسنة 44ق، )1 / 2 / 1980 – الطعن 415 لسنة 46ق – المشار لهذا في مؤلف: أحمد 

ماهر زغلول – مراجعة الأحكام – المرجع السابق – بند 61 – ص 114 – الهامش رقم )1( . 

انظر نقض 6 / 11 / 1969 – المجموعة 20 – 1170، 20 / 11 / 1969 المجموعة 20 – 1220، 16 / 6   )2(
/ 1974 – المجموعة )2 – 1082، 25 / 6 / 1975 – المجموعة 26 – 1292. 

والي، فتحي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص: 106.   )((
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ــة إجــراءات اســتصداره«.  الأمــر أو مــن ناحي

الخاتمة: 

ــاً  ــاً قضائي ــره عم ــن اعتب ــم م ــر الأداء، منه ــف أم ــي تكيي ــوا ف ــاء اختلف ــد أن الفقه ــذا نج هك
ــن العمــل الولائــي والقضائــي،  ــاً ومنهــم مــن اعتبــره مزدوجــاً بي ــره أمــراً ولائي ومنهــم مــن اعتب
ونميــل لاتجــاه الســائد فــي اعتبــار أوامــر الأداء أعمــالًا قضائيــة؛ لأنــه نصــت قوانيــن عــدة علــى 
ذلــك، علــى خــاف التشــريعات التــي اعتبرتــه عمــاً قضائيــاً، كالتشــريع المصــري الــذي يــرى أن 
أمــر الأداء اســتثناءً مــن القواعــد العامــة لرفــع الدعــاوى، حيــث أكــد فــي بعــض أحكامــه أن أمــر 
الأداء وإن كان يصــدر بطريقــة تختلــف عــن الإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى  تقتــرب طريقــة 
إصــداره مــن إصــدار الأمــر علــى عريضــة إلا أنــه يصــدر بموجــب الســلطة القضائيــة لا الولائيــة 

ولهــا مــا للأحــكام مــن قــوة. 

وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى ما يأتي: 

النتائج: 

لأمــر الأداء طبيعتــه الخاصــة، ولا شــك فــي أن هــذه الطبيعــة الخاصــة تنعكــس انعكاســا . 1
ــع  ــا م ــق تمام ــذى لا يتطاب ــام ال ــك النظ ــر الأداء ذل ــي لأوام ــام القانون ــى النظ ــاً عل كام
ــال  ــي للأعم ــام القانون ــع النظ ــق أيضــاً م ــة ولا يتطاب ــال الولائي ــي للأعم ــام القانون النظ

ــة بــل هــو مزيــج مــن النظاميــن.  القضائي

تمشــى المشــرع  الإماراتــي مــع اعتبــار الأمــر الصــادر بــالأداء مطالبــة قضائيــة يفصــل . 2
فيهــا القاضــي المختــص بإصــدار أوامــر الأداء بقضــاء قطعــي ملــزم وذلــك باســتلزامه 
ــول  ــك كشــرط لقب ــى ذل ــدل عل ــا ي ــن م ــا الدائ ــق به أداء الرســم كامــا واشــتراط أن يرف
ــراً  ــراه أم ــد ي ــك ق ــو بذل ــا، فه ــالأداء عليه ــر ب ــة لاســتصدار الأم عريضــة الأداء المقدم

قضائيــاً بحتــاً. 

ميعــاد التظلــم مــن الأمــر الصــادر بــالأداء يكــون خمســة عشــر يومــا للقانــون الإماراتــي، . )
أمــا بالنســبة لقانــون المرافعــات المصــري عشــرة أيــام مــن تاريخ إعانــه للمديــن الصادر 
فــي مواجهتــه، كمــا أنــه يمكــن اســتئناف الأمــر الصــادر بــالأداء إن كان قابــا لــه وذلــك 

مــن تاريــخ فــوات ميعــاد التظلــم منــه أو مــن تاريــخ اعتبــار التظلــم كأن لــم يكــن. 

التوصيات: 

ــو، دون . 1 ــا ه ــادة )14\2 كم ــص الم ــى ن ــي عل ــي المشــرع الإمارات كان الأفضــل أن يبق
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ــي  ــرعة ف ــر س ــه أكث ــدر أن ــذي يق ــق ال ــاع الطري ــن باتب ــمح للدائ ــه كان يس ــل؛ لأن تعدي
الوصــول إلــى حقــه، وتحديــد الدائــن لاختيــاره يتــم فــي ضــوء توقعاتــه لاحتمــال منازعــة 
الطــرف الآخــر مــن عدمــه، والواقــع العملــي كشــف أن حــالات كثيــرة يتــم فيهــا اللجــوء 
ــام  ــوى أم ــر الدع ــة لنظ ــي جلس ــدد القاض ــأن يح ــر ب ــي الأم ــر الأداء وينته ــق أم لطري
المحكمــة المختصــة، وبذلــك تكــون الفتــرة التــي قضاهــا الخصــم فــي طلــب أمــر الأداء 
هــي بمثابــة تضييــع للوقــت والجهــد والنفقــات، وحتــى فــي الحــالات التــي يســتجيب فيهــا 
القاضــي لطلــب اســتصدار امــر الأداء قــد يلجــأ المديــن إلــى التظلــم مــن الأمــر أو الطعــن 
ــدة مــن  ــع الفائ ــد وتضي ــام القضــاء مــن جدي ــزاع أم ــك يعــود الن ــه بالاســتئناف، فبذل علي
وراء نظــام أمــر الأداء، لذلــك أوصــي المشــرع الإماراتــي بإعــادة النظــر فــي مــا ترتــب 
علــى إلــزام الدائــن باتبــاع نظــام أمــر الأداء مــن الناحيــة العمليــة، والعــودة بفتــح المجــال 
أمــام الدائــن لتخييــره باتبــاع طريــق التقاضــي العاديــة أو اتبــاع نظــام طلــب إصــدار أمــر 
ــك  ــون ذل ــا يك ــى الخصــوم ف ــد التيســير عل ــا أن المشــرع يري ــو افترضن ــه ل الأداء، لأن
عــن طريــق الإجبــار والإلــزام، و إنمــا مــن خــال إتاحــة الفرصــة بــأن يلجــأ لأكثــر مــن 
طريــق، للوصــول إلــي الحــق، والقــول بــأن جعــل نظــام أمــر الأداء وجوبيــاً يهــدف إلــي 
الحــد مــن عــدد القضايــا أمــام المحاكــم مــردود عليــه، فمواجهــة هــذه الزيــادة يكــون مــن 
خــال زيــادة عــدد القضــاة، وبحــث الأســباب المؤديــة لنشــأة النزاعــات ومحاولــة العمــل 
علــى تافيهــا، أمــا عــاج ظاهــرة زيــادة عــدد القضايــا مــن خــال إجبــار الأفــراد علــى 

ســلوك طريــق معيــن محفــوف بمخاطــر الافتقــار لمبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم. 

قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية: 

أبـو الوفـا، أحمـد، إجـراءات التنفيـذ في المـواد المدنيـة والتجارية، ) مؤسسـة المعارف للطباعة والنشـر، 1978( . 1
ط، 6

 اعبودة، الكوني، التنظيم القضائي والخصومة القضائية، ) المركز القومي لإصدارات القانونية، 1998( 2. 
 السـرحان، بكـر، قانـون الإجـراءات المدنيـة الإماراتـي، مكتبـة الجامعـة، الشـارقة، الإمـارات العربيـة، ط1، . )

201(

 المنشـاوي، عبدالحميـد، نظـام أوامـر الأداء فـي قانـون المرافعـات الكويتـي، دار الفكـر الجامعـي، الأزاريطـة، . 4
مصـر، دون سـنة نشـر

 المنصـوري، محمـد العوامـي، يوسـف، أميـر فـرج، الجديـد فـي أحـوال إصـدار أمـر بحبـس المديـن ومنعـه مـن . 5
السـفر، دار الكتـب والوثائـق القوميـة، دون طبعـة، 2016

 النمـر، أمينـة، أوامـر الأداء فـي القانـون المصـري والتشـريعات الأجنبية - دراسـة تفصيلية مـع التعمق في نظام . 6
أوامـر الأداء وفقـاً لآخـر التعديـات بمقتضى قانون المرافعات الجديد – )الإسـكندرية، منشـأة المعارف، 1969( 

ط، 8، 
 الوشاحي، عبدالحميد، أوامر الأداء، ) القاهرة، شركة ومطبعة مصطفى البابي، 1958( ج، 2، . 7
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 تركـي، علـي عبدالحميـد، شـرح قانـون الإجـراءات المدنيـة الإماراتـي، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، ط1، . 8
2015

 جميعي، عبدالباسط، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، ) دار الفكر العربي، 1980( . 9
 زغلـول، أحمـد ماهـر، مراجعـة الأحـكام بغيـر طـرق الطعـن فيهـا، ) دار النهضـة العربيـة للنشـر والتوزيـع، . 10

199( –ط،   )199(

 سـيف، رمـزي، الوسـيط في شـرح قانونـي المرافعات المدنيـة والتجارية - قانوني المرافعـات والاثبات الجديدين 11. 
رقـم )1 ورقـم 25 لسـنة 1968، ) القاهـرة، دار النهضة العربية( ط، 8

 عبدالعزيـز، محمـد كمـال، تقنيـن المرافعـات فـي ضـوء القضاء والفقـه، ) دار الطباعـة الحديثة للطباعة والنشـر . 12
والتوزيـع، 1995( ط 1995، 

 فهمي، وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني: قانون المرافعات، دار الثقافة الجامعية للنشر والتوزيع، 1987. )1
محمـود، سـيد أحمـد، أصـول التقاضي وفقـاً لقانون المرافعات وتعدياتـه الحديثة ) القانون رقم 76 لسـنة 2007( . 14

وأحـكام الفقـه والقضاء، دار النهضة العربيـة، القاهرة، مصر، 2009
 مسـلم، أحمـد، أصـول المرافعـات - التنظيـم القضائـي والإجـراءات والأحـكام فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة . 15

والشـخصية - ) دار الفكـر العربـي للطباعـة والنشـر، 1971( ط، 1971
 والـي، فتحـي، الوسـيط فـي قانـون القضـاء المدنـي - قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة وأهـم التشـريعات . 16

المكملـة لهـا - ) القاهـرة، دار النهضـة العربيـة، )199( ط)199
 يوسـف، أميـر فـرج، الشـرح والتعليـق علـى قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة الكويتـي علمـاً وعمـاً، دار . 17

الكتـب والوثائـق القوميـة، ج2، 2014
الرسائل العلمية: 
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The Legal Nature of the Performance Order

Munira Mohammed Salim
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Abstract: 

This research included an introduction and two topics. The introduction 

includes an overview of the content of the study, with a description of the 

research objectives, its importance and the research problem.

The first topic is entitled “Defining performance orders and distinguishing 
them from what resembles them.” It is divided into two sub-sections. The 
first deals with the performance orders; while the second concerns the 
distinction between performance orders and similar acts.

The second topic is entitled “The jurisprudential and legislative trends 
in determining the nature of performance orders.” It is divided into three 

sub-sections. The first addresses the view that the performance order is a 
judicial act. The second deals with the view that the performance order 
is considered as an act of loyalty; whereas the third section draws on 

the opinion that considers the loyalty order as having a dual nature. The 

research ended with a set of conclusions and recommendations that are 

elucidated in the concluding section.

Keywords: The Legal Nature, Performance Order.


